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  مسئولية الناقل البحري عن تعويض أضرار القرصنة

  (دراسة تحليلية تأصيلية)
  الدكتور

  عبدهعلاء التميمي 
  كلية الحقوق جامعة المنصورة  –مدرس القانون التجارى والبحرى 

  السعودية  –والأستاذ المساعد بكلية الشريعة والأنظمة جامعة تبوك 
  

  مقدمة عامة

  تهديد فيدورًا خطيرًا  ) 2(الأخيرةفي الآونة  )1(لعبت القرصنة البحرية    
  

                                                 
  راجع:    )1(
ا    ت تم د كان ى تعد القرصنة من أقدم المهن التي عرفتها المدن اليونانية القديمة وق رس عل

ر  هد البح د ش نطاق واسع، ومن العجيب أنها كانت تعد من المهن الشريفة للعيش، هذا وق
د  ة، وق ة الروماني لال الإمبراطوري نة خ ال القرص عًا لأعم الأبيض المتوسط انتشارًا واس

  كانت مواجهتها تتم بحملات قمعية.    
Bjørn Møller, Piracy – Maritime Terrorism and naval strategy,  
Danish institute for international studies report 2009, p6; H.E. 
Jose´ Luis Jesus, Protection of Foreign Ships against Piracy and 
Terrorism at Sea: Legal Aspects, The international journal of 
marine and coastal law, Vol 18, No 3, 2003, p 364. 

دت ف  )  2( رة ، وغ نوات الأخي ي الس رة ف ورة كبي ت بص د تفاقم الملاحظ أن ظاهرة القرصنة ق
ام  ي ع وع  2002ظاهرة تقتضي حشد الجهود لمواجهتها، فقد رصدت الإحصائيات ف وق

ام  270حوالي  ن ع ع الأول م لال الرب ا  2003حادث قرصنة في المياه الآسيوية، وخ م
ا ، و 230يقرب من  ام خحادث في المنطقة ذاته ن ع ى م هر الأول عة أش  2009لال التس

ات  294كان هناك ما يقرب من  ذه الهجم حالة قرصنة على مستوي العالم، وقد شملت ه
ة  34 يا، وقبال رق أس وب ش ي جن حالة سطو. والغالبية العظمى من هذه الحالات وقعت ف

اثرة  ة متن ات قليل ع هجم ا، م ي لأفريقي احل الغرب ول الس ى ط ي، وعل ى القرن الأفريق عل
  طول ساحل أمريكا الجنوبية. 

Diana Chang, Piracy laws and the effective prosecution of pirates, 
Boston College International & Comparative Law Review (Vol. 
33:273),2010, p 273; 

ة، دار النهض     نة البحري ة القرص ة لمكافح ب القانوني ة، الجوان د عطي ر أحم و الخي ة د.أب
  .64، ص2009القاهرة، الطبعة الأولى،  -العربية
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ة شكل ملحوظ أثرت بو، )1(النقل البحري  ةعلى حرك ارة الدولي ا ، )2( التج ع مم دف
اض دولي للانتف ع ال لع  المجتم ل الس اس لنق ده الأس لامة راف ى س رًا عل ذع

ة يمكن من خلالها التيالآليات حثاً عن با، )3()البحريوالبضائع(النقل  ذه  مواجه ه

                                                 
رب   )  1( ل الح من مسلس ة ض وتأتى القرصنة البحرية وغيرها من أعمال العنف المسلح كحلق

ار  ة، وانتش ن ناحي ة م ة والعرقي الباردة، التي ساعد على إشعالها تفشى النزاعات الطائفي
لأمني التي تعاني منها العديد من أسلحة الدمار الشامل من ناحية أخرى، وحالة الانفلات ا

ذه  ن ه ر م ي كثي ادية ف اع الاقتص ردي الأوض ى ت افة إل راهن، بالإض الدول فى الوقت ال
ودة،  التها المنش ة ض ة البحري ة الملاح ل حرك ي ش نة ف ال القرص الدول. وقد وجدت أعم

ة. و ة دول بة لأي ومي بالنس ن ق ألة أم ي مس ة ه ذه الملاح لامة ه ام وس ار أن انتظ د باعتب ق
ا شهدته  ر م ى أث ة عل ة البحري ة الملاح ام حرك ى انتظ ال عل ذه الأعم ورة ه تزايدت خط
خاص  فة الأش ا وص اليب ارتكابه ا وأس ي مفهومه أعمال القرصنة المعاصرة من تطور ف
ا  تهدف أشخاصً ة تس وادث فردي رد ح د مج م تع ي ل ا، فه ا ويمولونه ون وراءه ذين يقف ال

حت ة  معينين لتحقيق أغراض خاصة،  بل أض ا الجماعات الخارج ة تموله الاً منظم أعم
ة. ادية معين ية أو اقتص راض سياس ق أغ دول لتحقي ض ال  عن القانون، والمدعومة من بع

   .5المرجع السابق، ص 
Jean Marie, La Cour Pénale Internationale et le terrorisme 
international: Le problème de compétence ratione materiae, 
Memoire Online 2007, p6; Christopher Joyner, Navigating 
Troubled Waters(Somalia, Piracy, and Maritime Terrorism), 
Georgetown Journal of International Affairs, Winter/Spring 2009, 
p3. 

  :) راجع2(
H.E. Jose´ Luis Jesus, Protection of Foreign Ships against Piracy 
and Terrorism at Sea: Legal Aspects, op. cit, p363; Batoul 
Modarress & A. Ansari & Emil Thies, The effect of transnational 
threats on the security of Persian Gulf maritime petroleum 
transportation, Springer Science Business Media, 24 June 2012, 
p169. 

  راجع في ذلك: )3(
Guo Xinning, Anti-Terrorism Maritime Security and ASEAN-
China Cooperation; A Chinese Perspective,  Institute of Southeast 
Asian Studies, 2005, p3; Bjorn Moller, piracy &maritime terrorism 
and naval strategy, op. cit,  p5; Diana Chang, Piracy laws and the 
effective prosecution of pirates, op. cit, p 273; Peter Gordon - 
James E. Moore- Harry W. Richardson, Economic Impact 
Analysis of Terrorism Events, Discussion Paper No.22(Prepared 
for the= =OECD/ITF Round Table of 11-12 December 2008 on 
Security, Risk Perception and Cost-Benefit Analysis, p 11. 
available at: 
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واطئبالقرب من  بشكل ملحوظ انتشرتأن  بعد الظاهرة والقضاء عليها، ا  ش كيني
قر ا ومدغش اطئ ،وتنزاني ر العرب  وش يبح اب  ف يق ب دن ومض يج ع ان وخل عم

دب، ا  المن يوأيضً دي  ف يط الهن رب المح وب غ واحل الجن ة الس وماليةقبال  .)1(ص
  ).1(ارها العديد من الدولطالت بآث ،كارثة اقتصادية حقيقية في تسبب الذيالأمر 

                                                                                                                     
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/discussionpapers/
DP200822.pdf; 
Andrew Marshall, maritime terrorism could have global economic 
impact, insurance journal, March 5, 2010, p1; Kevin X Li; Jin 
Cheng, Maritime Law and Policy for Energy Security in Asia: a 
Chinese Perspective, journal of Maritime Law and Commerce, 
vol.37, No 4, 2006, p 567. 

ن ويشهد على ذلك ما أوردته التقارير الدولية في  - ادر ع ر الص ي التقري اء ف هذا الشأن، فقد ج
ات  امي عملي ة أن تن ة الخارجي ؤون السياس مؤسسة شاثام هاوس البريطانية المختصة بش
ة  ارة الدولي ق التج ي عم رب ف أنها أن تض ن ش ة م ة البحري تهدفة للملاح نة المس القرص

بة  اة بالنس ي شريان الحي ة ه ارة. بأسرها، وذلك بالنظر إلى أن الملاحة البحري ذه التج له
يا ( رق أس وب ش م جن ة أم ن رابط ادر ع ر ص د تقري ا أك ار ASEANأيضً ) أن انتش

بة  ة بالنس المي، خاص اد الع ى الاقتص رب عل لان للح ة إع و بمثاب ري ه اب البح الإره
ي  ت ف ي وقع الي الت داث ب وبر  12لاقتصادات الدول البحرية. وهذا ما كشفت عنه أح أكت

فينة ( ، والتي تزامنت مع الذكرى2002 ى س داء عل يمن USSالثانية للاعت اء ال ي مين ) ف
ة 2000في أكتوبر  ، أيضًا صادف الذكرى السابعة عشرة لاختطاف سفينة سياحية إيطالي

ع  511والاعتداء على  1985عام  ذي وق داء ال ا الاعت ا، وأيضً راد طاقمه من ركابها وأف
  .راجع:2002أكتوبر  6على السفينة الفرنسية ليمورج قبالة السواحل اليمنية في 

Necmettin Akten, Shipping accidents: a serious threat for marine 
environment, J. Black Sea/Mediterranean Environment, Vol 
12:269-304(2006), p 271. Graham Gerard, Pre-empting Maritime 
Terrorism in Southeast Asia, Institute of South East Asian Studies, 
29 November 2002, P1.   

ن 1( ة الصومال م هده دول ا تش ى م ومالية إل واحل الص ي الس نة ف م القرص )  ويعود اتساع حج
ع  ي مطل ة ف ة المركزي قوط الحكوم بب س ة، بس ية والأمني اع السياس ردي الأوض ت

ى وماليون ف تطاع القراصنة الص د اس عينيات. وق فينة   25/9/2008 التس ف الس ن خط م
ا The Fainaالأوكرانية  ن بينه ية الصنع م ائر روس لحة وذخ ، والتي كانت محملة  بأس

ات  ي T-72دباب وا ف م تمكن ا أنه عودية  17/11/2008. كم نفط الس ة ال از ناقل ن احتج م
Sirius star . ،رارات ن الق د م ن بالعدي وقد تسبب هذا الوضع فى تدخل مجلس= =الأم

م (كان أه اريخ 1838مها القرار رق ادر بت ع دول 7/10/2008) الص ول جمي ذى خ ، وال
رار  ا الق ة، وأيضً ة القرصنة البحري رورية لمكافح راءات الض ة الإج العالم فى اتخاذ كاف

م ( اريخ 1816رق و  2) بت اه 2008يوني ول المي ى دخ ق ف دول الح ى لل ذى أعط ، وال
نة الإقليمية الصومالية والقبض على القراصنة. د ال القرص دي، أعم د الله المس ادل عب .ع

ى،  ة الأول ة، الطبع ة العربي ا، دار النهض راءات مكافحته ومالية وإج واحل الص ة الس قبال
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ات     وع الآلي دد وتن يوعلى الرغم من تع د تتب الت ديع ق ين  للتص ا ب نة م للقرص
ة (ن المواجهة التشريعية والقانونية، فإ)2(وتدابير احترازية ملاحقة أمنية يخاص  ف

حيث ، الاهتمام بهايجب  التي الأولوياتتأتى على رأس  )ية المدنيةمسؤولمجال ال
رار،  الذيلسبيل الوحيد ا تعد هاإن ن أض رور م ق المض ا لح ا لم يحقق جبرًا حقيقيً

نة الذي ا لا تعنيه كثيرًا ملاحقة القراص ط  أمنيً يس فق يهم، ل بض عل الهم والق لاعتق
تحقة،  ى التعويضات المس نهم عل ول م ن لصعوبة الحص لصعوبة هذا الأمر، ولك

  الغالب ممن لا مأوى لهم ولا مال.  فيأنهم  إلىبالنظر 
دة  هذا متواكبًا مع يأتي    فة جدي ة لفلس نظم القانوني ى ال يتبن ة  ف ع حادث ل م التعام

كما أن  على أنها من قبيل حوادث القوة القاهرة، إليهاالقرصنة، حيث لم تعد تنظر 
                                                                                                                     

ة 7،ص2010 دولي، المكتب انون ال وء الق ى ض ة ف ؛ د.عبد الله الهواري، القرصنة البحري
  .3، ص2010المنصورة، الطبعة الأولي،  -العصرية

ب  2009وفى يناير عام  - ابع للمكت ارة الت ة للتج ة الدولي صدر عن مجلس التقارير التابع للغرف
ا  ة بم البحري الدولي تقريرًا أفاد بتصاعد مذهل في عمليات القرصنة في هذا العام مقارن

ام  ال ع ه الح ان علي ن 2008ك رب م ا يق ت م ث وقع ة  293، حي نة بحري ة قرص حادث
  . %11ل ارتفاعًا في بنسبة استهدفت سفنًا من جميع أنحاء العالم، بما يمث

Christopher Joyner, Navigating Troubled Waters, Somalia, Piracy, 
and Maritime Terrorism, Law&Ethics,  Winter/Spring 2009, p83.    
   

ر  %30فما يقرب من   )1( ي يم يج العرب ن دول الخل أتى م ي ت ة الت من حجم التجارة البترولي
ائع بالبحر الأحمر وصولا فن البض ن س ل م دد الهائ ن الع ك ع ا، ناهي ا وأورب ي أمريك  إل

ع  ة، مرج ة القرصنة البحري ة لمكافح ب القانوني ة، الجوان الكبيرة. د.أبو الخير أحمد عطي
  .8سابق، ص

ام   )2( كال 2001وقد ظهرت العديد من التدابير الأمنية منذ ع ة أش ي مجابه دف إل ي ته ، والت
فن خا د الس ة ض ف الموجه ة العن دت منظم ياق أع ذا الس ي ه نة. وف ال القرص ة أعم ص

ن ( ي ي ل الأورب ؤتمر وزراء النق ع م تراك م ة بالاش اون والتنمي ة ECMTالتع )، دراس
ة  ات القرصنة، خاص ا لهجم ة به فن المحمل رض الس لبحث النقل الآمن للحاويات عند تع

ة. و ة أو كيميائي ة أو بيولوجي واد نووي ة إذا كانت هذه الحاويات تحتوى م ت الموافق د تم ق
ة  ري لمنظم انون البح ة الق ل ولجن س وزراء النق ل مجل ن قب ر م ذا التقري ائج ه ى نت عل

  .2004التعاون في باريس مايو 
La Surete  du  transport intermodal de conteneurs , conference  
Europeenne des ministres des transports , OCDE 2005, disponible 
à;  
http://www.internationaltransportforum.org/4E8983DA-8251-
4AE9-8891-F21758491965/FinalDownload/DownloadId-
BFEDC984C13691CEAE959E6F1EBC8A61/4E8983DA-8251-
4AE9-8891-F21758491965/pub/pdf/05ContainerSecF.pdf 
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ام اء أحك ت  القض ياتجه ى  ف رة إل ة الأخي ار االآون وادث عتب ن الح نة م القرص
ومن ثم يمكن أن يسأل عن التعويضات  ،دفعهاتوقعها و يمكن للناقل  التيالبحرية 

ك، مواجهة الشاحن في المستحقة عما تسببه من أضرار ل ذل احب ك رص . يص ح
وادث،  الناقل على حصول الشاحن على تعويض مناسب ذه الح ل ه وع مث د وق عن

من  وذلك ى يض تمراريةحت هثق اس ي ت ل  ف ى النق اد عل ريالاعتم لع  البح ل الس لنق
  مخاطر القرصنة.أن بدأت شركات التأمين تقبل تغطية  والبضائع، خاصة بعد

  أهمية الدراسة: -
ريمسؤولال محاولتها لتأصيل في تبدو أهمية هذه الدراسة    ل البح  ية المدنية للناق

ة  نة، خاص رار القرص ن أض يع ود  ف ل وج ريعي ظ راغ تش ى ف تويين عل المس
يم دولي لتنظ وطني وال ر  ال ذا الأم ةه وص خاص د. بنص غل فق ريعات  تانش التش

ر ال لال تقري ن خ نة م ع القرص ل م ة بالتعام ؤولالقانوني ة مس ة والمدني ية الجنائي
ه  عب علي ذي يص رور، ال بة للمض ر بالنس ذا الأم دوى ه دم ج م ع نة رغ للقراص

ظل ما  فيهذا  يأتيهويتهم حتى يتثنى له الرجوع عليهم،  أو تحديدعليهم  التعرف
ل  ناعة النق هدته ص ريش ور ه البح ن تط ل، م در زادائ ن ق ع  ةم ى توق ل عل الناق

نة وادث القرص مو ح ن  عظ ا م ى دفعه ه عل ديقدرت ا والتص ه له ة وأن ، خاص
  مواجهة الشاحن. فيالأول عن سلامة البضائع  مسؤولال
         الدراسة: اتإشكالي -

 إليهاأن القرصنة ظلت لفترة زمنية طويلة ينظر  فيشكالية هذه الدراسة تتجلى إ   
ن  التيحوادث القوة القاهرة  على أنها من ا م ا أو دفعه ل توقعه ى الناق يصعب عل

ة ر الناحية العملي ذي، الأم ل  ال ن قبي نة م ار القرص دى اعتب ول م اؤل ح ار التس أث
ة  وادث البحري يالح اس  الت ل، وأس ا الناق أل عنه ن أن يس ؤوليمك ن ته يمس ع

رار يها أض وء  ف ام ض ةأحك ات الدولي ة والاتفاقي ريعات الوطني ام و التش أحك
  التعويض عنها.

از     ر احتج ول أث اؤلات ح ن التس وعلى صعيد متصل، أثارت القرصنة العديد م
دي فيوقوعها  عندالسفينة  ري    أي ل البح ود العم ى عق نة عل يالقراص ع  الت تجم

ود ذه العق خ ه بباً لفس نة س ل القرص فينة، وه تن الس ى م املين عل ، لا أو الناقل بالع
ات خاص د التزام املين البحريين وهل توج ل والع ن الناق ل م اتق ك ى ع ع عل ة تق
قاط إلى. من ناحية أخرى هل يؤدى احتجاز السفينة خلال فترة احتجاز السفينة  إس

  تتبعها بجنسيتها.   التيرفع علم الدولة  فيحقها  إسقاطجنسيتها عنها ومن ثم 
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  خطة الدراسة: -
  .مقدمة عامة

  .الناقل البحري عن أضرار القرصنة يةمسؤولالمبحث التمهيدي: أهمية تقرير 
  المطلب الأول: ماهية القرصنة البحرية.   
  .عن أعمال القرصنة البحريية المدنية للناقل مسؤولالمطلب الثاني: تبرير ال   

  الأول الفصل
  .الضوابط القانونية لاعتبار القرصنة حادثة يسأل عنها الناقل البحري

  .حادثة بحرية يسأل عنها الناقل المبحث الأول: مدى اعتبار القرصنة

  .المطلب الأول: التمييز بين الحادثة والحادث في مجال النقل البحري

  .المطلب الثاني: تعريف الحادثة البحرية

  .المبحث الثاني: اشتراط وقوع القرصنة خلال فترة زمنية معينة

  .ية الناقل عن أضرار القرصنةمسؤولالمطلب الأول: النطاق الزمني ل

طلب الثاني: مدى اشتراط وجود البضاعة في حراسة الناقل أثناء وقوع الم

  القرصنة.

  .ية الناقل عن أضرار القرصنة ووسائل دفعهامسؤولالفصل الثاني: أساس 

  .ية الناقل عن أضرار القرصنةمسؤولالمبحث الأول: أساس 

 ية الناقل عن حادثة القرصنة وكيفية دفعها فيمسؤولالمطلب الأول: أساس  

  القانون المصري.

ية الناقل عن حادثة القرصنة وكيفية دفعها في اتفاقية مسؤولالمطلب الثاني: أساس 

  هامبورج.

  تعويض المضرور من حادثة القرصنة.أحكام المبحث الثاني: 

  .المطلب الأول: التعويض المستحق من الناقل عن أضرار القرصنة

عويض أضرار القرصنة ية جهة التأمين عن تمسؤولالمطلب الثاني: مدى 

  .البحرية
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  .المطلب الثالث: التزامات الناقل في حالة احتجاز السفينة من قبل القراصنة   

  تمهيديالمبحث ال
  عن أضرار القرصنة البحريية الناقل مسؤولأهمية تقرير 

ن      ديث ع وص الح نة بخص دد للقرص ف مح ى تعري وف عل ة الوق دو أهمي تب
ؤول ل مس ريية الناق ن ت البح ن ع ا م ا، انطلاقً ة عنه رار الناجم ويض الأض ع

رورة انوني له ض يف الق ى التوص ة عل وف بدق داءاذا الوق دى  ،لاعت ي م ر ف للنظ
ؤولوحدود هذه ال ية الناقل عنهمسؤولكانية  تقرير إم ةية، مس نة و خاص أن القرص

ل  ى الناق ي يصعب عل اهرة الت وة الق ل الق ن قبي ا م ى أنه قد ينظر إليها البعض عل
ا ة  توقعه وص علاق ه بخص ى نفس ه عل ف الفق رى أختل ة أخ ن ناحي ا. م أو دفعه

د ل تع اب، وه نة بالإره اب، أو القرص ور الإره ن ص ورة م نة ص ا إ القرص نه
  له ذاتيته الخاصة.   اعتداء

 المطلب الأول
 القرصنة البحرية ماهية

    أولا/ تعريف القرصنة البحرية:
ن أن     نة على الرغم م د القرص و تع ر ص ن أخط ي م ة الت داءات البحري ر الاعت

تسببت في شل حركة المسارات والخطوط البحرية على مستوى العالم، وأضرت 
دول،  بالتبعية باقتصاد وأمن ن ال إ العديد م دولين ف ع ال ه المجتم ب عن يم  يغي تنظ

ذي أدى)1(لهاقانوني موحد  ر ال ى   ، الأم ي إل ات الت وع التعريف دد وتن يغت  تع ص
  في هذا الشأن.

                                                 
ة  )1( ذه الجريم ه أن ه ارف علي نة أن المتع د للقرص ومن أهم مشاكل غياب تنظيم قانوني موح

ة تتسم بالدولية بط وملاحق راءات الض اذ إج ي اتخ اص ف ة الاختص ل دول ي لك ا يعط ، مم
اب، بسبب  ن العق ل م ي الفع لات مرتكب ي إف الفاعلين، ومع ذلك يتسبب هذا الأمر غالبًا ف
ن  ل م ذا الفع ار ه بب اعتب اهرة ، أو بس ذه الظ ع ه ل م تراخي القوانين الوطنية في التعام

رائم سياس وانين ج ن الق د م ى وجهة نظر العدي دول إل ن ال د م ع بالعدي ذي دف ر ال ية، الأم
ا UKالعزوف عن ملاحقتها، ومن أمثلة هذه الدول المملكة المتحدة ( )، بسبب أن قوانينه

ل  بلاد لأج ي ال تمنع ملاحقة القراصنة الذين ينتمون لجنسيات معينة، وتسمح لهم بالبقاء ف
ة البريطا درت وزارة الخارجي د أص د غير مسمي بعد المحاكمة. وق ة تفي وي قانوني ة فت ني

ث  م، حي ي بلاده ية ف ة قاس ون لمعامل بأنه لا يمكن إبعاد قراصنة الصومال الذين يتعرض
تم  ال لا ي ي البرتغ ا ف اني. أيضً ان البريط وق الإنس إن مثل هذا الأمر يتنافي مع قانون حق

داء عل ر بالاعت ق الأم نة إلا إذا تعل د القراص ة ض بض أو المحاكم راءات الق اذ إج ى اتخ
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، وذلك 1932مجال تعريف القرصنة البحرية إلي عام  فييعود الطرح الأول و   
ارد  ة هارف ل جامع ن قب د م نة المع عبر مشروع الاتفاقية الخاصة بمكافحة القرص

نة  بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث عرفت ة القرص نالجامع ارة ع ا عب "  :بأنه
ع  ي تق ف الت ال العن يأعم اص  ف ع للاختص ان لا يخض يالإمك ة،  لأي قليم دول

أعمال العنف والسلب لغاية خاصة ومن غير غرض مشروع، شريطة  فيوتتمثل 
  .)2(البحر أو منه" فيأن يتعلق هذا العمل بهجوم 

واتفاقية الأمم المتحدة  ،1958البحار لسنة  عاليتعريف اتفاقيتي جنيف لأ -
  :1982لقانون البحار لسنة 

وارد بم والملاحظ على التعريف    نة ال ة القرص ة بمكافح ة الخاص روع الاتفاقي ش
أنه رسم ملامح خاصة  المعد من قبل جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية

ت  ي تناول ة الت ات الدولي ى الاتفاقي د عل بالقرصنة البحرية انعكست ظلالها فيما بع
ي  ا ه التنظيم، فه ف لأهذا الموضوع ب اقيتي جني الياتف ار ع نة البح ، )3(1958 لس

ا )4(1982الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  واتفاقية نة بأنه ارة  تعرفان القرص عب
ن ب  :ع ب يرتك از أو النه ف أو الاحتج ى العن وي عل انوني ينط ر ق ل غي "عم

اقم الس ل ط ن قب ة، م راض خاص ي فينة أو ألأغ فينة ف د س ا ض د ركابه اليح      أع
ا.البحار أو طائرة في حالة طيران، أو ضد أشخاصها  أو  أو الأشياء المحملة عليه

ة ال ارج الولاي ان خ ي مك ا ف ائية ضد سفينة أو طائرة أو الأشياء المحملة عليه قض

                                                                                                                     
  راجع:  . سفينة أو أشخاص يحملون الجنسية البرتغالية

Diana Chang, Piracy laws and the effective prosecution of pirates, 
op.cit, p 280. 

)2(    
Counter piracy under International Law, academy briefing No. 1, 
Academy of International Humanitarian, , August 2012, p11. 

  راجع:  )3(
Convention on the High Seas,  Done at Geneva on 29 April 1958. 
Entered into force on 30 September 1962.United Nations, Treaty 
Series, vol. 4, article (15), available at: 
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_
1958_high_seas.pdf 

  راجع:  )4(
United Nations Convention on the Law of the Sea, , article (101), 
available at: 
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/un
clos_e.pdf 
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تغلالها  الاختياريلأي دولة. أو الاشتراك  في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم باس
ال  في أعمال قرصنة. ن الأعم أو أي عمل من أعمال التحريض لارتكاب واحد م

  السابقة".
  :الآتيةللأسباب  لنقد لهذه التعريفات قد وجه او
نة إ -1 وادث القرص ت ن ح ي وقع ارات الت اظ والعب يق الألف ن ض فت ع كش

نة هذه التعريفات فيالمستخدمة  دة للقرص ث  ،لاستيعاب الأساليب الجدي حي
ر امفهوم تقص ب، ه از أو النه ف أو الاحتج ال العن ي أعم تبعدت  عل واس

ة البضائع دون علم قة التي تتم ليلا لسروالهجمات السري محاولات الخطف
القرصنة التي  في هجمات تباعهااالتي تم  الأساليبطاقم السفينة، وهذه هي 

بتأثر  القصوروقد برر البعض هذا والبرازيل.  وقعت في جنوب شرق أسيا
ات ذه التعريف ومالية ه واحل الص ة الس تم قراب ي ت نة الت ات القراص  ،بهجم

 .)5(لقنابل والصواريخ لتنفيذ هجماتهموالتي يستخدمون فيها ا
ن  أعاليوقوع القرصنة في ن التعريفات السابقة اشترطت إ -2 البحار، وهذا م

اه  ي المي فن ف ع للس شأنه عدم اعتبار كثير من أعمال العنف والنهب التي تق
ن و والمياه الأرخبيلية أ يالمياه الداخلية أو فالإقليمية أو  اة م هي في المرس

الهجمات التي وقعت في جنوب  ، على الرغم من أن معظم)6(قبيل القرصنة
 ).7تمت في المضايق المائية الواقعة في المياه الإقليمية( شرق أسيا

                                                 
  راجع:  )5(

James Kraska & Brian Wilson, Maritime piracy in east Africa, 
Journal of International Affairs,  Vol. 62, No. 2, Spring/ Summer 
2009, p 58. 

ة ) 6( ا الأمريكي ة العلي ت المحكم وقد تأثرت العديد من الأحكام  القضائية بهذا الاتجاه، فقد عرف
ار، يستوي أن  الي البح ي أع ب ف رقة والنه ال الس اب أعم القرصنة بأنها عبارة عن ارتك
الي ي أع رر ف ع الض رط أن يق ى الأرض بش ر أو عل ي البح داء ف در الاعت ون مص  يك

  البحار. 
See, e.g., Sale v. Haitian Centers Council, Inc., 509 U. S. 155, 173–
174 (1993); KIOBEL v. ROYAL DUTCH PETROLEUM CO. 

  راجع:  )7(
James Kraska & Brian Wilson, Maritime piracy in east Africa, op. 
cit, p 58;H.E. Jose´ Luis Jesus, Protection of Foreign Ships against 
Piracy and Terrorism at Sea: Legal Aspects, op. cit, p 366. 
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اص أو إ -3 رض خ وافر غ نة بت وع القرص ت وق ابقة ربط ات الس ن التعريف
المصلحة شخصية لدي مرتكبها، ومن ثم استبعدت من نطاقها  ف أعم  العن

ي ب ت الت راض سيارتك ا لأغ ادية، كم ية أو اقتص تبعداس وع  تس ا وق أيضً
، وذلك الأفراد العاديين يفقط عل قصر وقوعهاالقرصنة من جانب الدولة و

ن  رغم م ى ال وع عل ية وق راض سياس نة لأغ وادث القرص ن ح د م العدي
ان ظاهر ادية، وإن ك اواقتص ا أن  ه دو لن ب. ويب لب والنه ب للس ا ترتك أنه

د، مرتكب  ص لدىاشتراط وجود غرض خا ر منتق و أم ل ه ذا الفع ث ه حي
نة  إن رم القرص ة تج ريعات القانوني ن التش ا، ولك رض مرتكبه يس لغ ل

  لخطورتها علي الأمن وسلامة الأرواح والأموال.
  
 

ة  - لامة البحري د الس ة ض روعة الموجه ر المش ال غي ع الأعم ا لقم ة روم اتفاقي
1988:  

وموقد ا    ابق ستمر المفه ى  الس نة حت مللقرص فينة الإالاعت ت ى الس ة يطاليداء عل
ن 8/10/1985تاريخ  فيلارو)  أكيلي( ة م ل مجموع ن قب ا م م اختطافه ، حيث ت

راح  رائيل لإطلاق س طينيين. الفلسطينيين للضغط على إس ين الفلس بعض المعتقل
ل  الدولينتفض المجتمع وقد ا على أثر هذا الاعتداء، مطالباً بعقد اتفاقية دولية تكف

  ). 8(البحار فيبحرية وحماية الأرواح سلامة الملاحة ال

ة     دول المختلف دعوة لل ث وجهت ال ر، حي هذا وقد تمت الاستجابة فعلياً لهذا الأم
ن  مدينة روما فيبعقد مؤتمر  ى  1في الفترة م ارس  10حت د خلص . 1988م وق

روعة : عقد اتفاقية دولية بعنوان هذا المؤتمر إلي ر المش ال غي ع الأعم "اتفاقية قم
  . )9(وجهة ضد السلامة البحرية"الم

                                                 
  راجع:  )8(

 H.E. Jose´ Luis Jesus, Protection of Foreign Ships against Piracy 
and Terrorism at Sea: Legal Aspects, op. cit, p388. 

ام  )9( ى ع اذ ف ز النف ة 1992هذا وقد دخلت هذه الاتفاقية حي ول لحماي ا بروتوك ق به ا ألح ، كم
  الأرصفة البحرية وغيرها من المنشآت العائمة الثابتة. راجع: 

Convention for the suppression of unlawful acts of violence against 
the safety of maritime navigation, 1988, available at: 
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv8-english.pdf 
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د     ا ق ة أنه كل  نجحتوبخصوص تعريف القرصنة، يلاحظ على هذه الاتفاقي بش
ت  ي نال ادات الت ن الانتق د م ي الح ن التعريفكبير ف ابق اتم ف  ةالس اقيتي جني (اتف

نة  عاليلأ ار لس نة  1958البح ار لس انون البح م المتحدة لق ة الأم ، )1982واتفاقي
ر صنة حيث عرفت القر ورة غي د وبص ن عم خص ع ام أي ش ن قي ارة ع بأنها عب

  مشروعة:
كال  -1 ن أش كل م بالاستيلاء أو السيطرة علي السفينة بالقوة أو التهديد أو أي ش

  العنف.
تن  -2 ى م د عل خص متواج د أي ش ف ض ال العن ن أعم ل م اب أي عم ارتك

 السفينة، إذا كان من شأن هذا الإضرار بالملاحة الآمنة للسفينة.
دمي   -3 رار ت أنه الإض ن ش ذي م حنتها، وال ا أو بش رار به فينة أو الإض ر الس

 بالملاحة الآمنة للسفينة.
دميرها، أو  -4 أنها ت ن ش ون م فينة، يك تن الس ى م واد عل ياء أو م ع أش وض

 الإضرار بالملاحة الآمنة لها.
أمن  -5 رار ب أنه الإض ن ش ان م الإضرار بأمن وسلامة المرافق البحرية، إذا ك

 لبحرية.وسلامة الملاحة ا
ة  -6 لامة الملاح أمن وس رار ب أنها الإض ن ش ون م ة يك ات كاذب ل معلوم نق

 البحرية.
ي  -7 ك الت ن تل ل م اب أي فع ي ارتك روع ف خص أو الش رح أي ش ل أو ج قت

  ).7نظمتها المادة الرابعة فقرة (
  وحري بنا أن نسجل عدة ملاحظات على هذا التعريف:

ه/ إ1 ط، ولكن نة فق رف القرص م يع ف ل ان  ن هذا التعري رض لبي التع ر  الأفع غي
نة والتيالمشروعة الموجهة ضد سلامة السفن،  ا القرص د من بينه ذلك فق ، ل

  .صورال هذه عرض فياستفاض 
تراط  ا التعريفن هذ/ إ2 ن اش ام ع اط اللث دىقد أم اص ل وافر قصد خ ي  ت مرتكب

ف لأ القرصنة الي(على عكس اتفاقيتي جني نة  ع ار لس ة  ،1958البح واتفاقي
يعني تصور ارتكابها  الذي)، الأمر 1982متحدة لقانون البحار لسنة الأمم ال

ة  فيولعل هذا الموقف قد ساهم  .اقتصاديةلأغراض سياسية أو  دعيم وجه ت
  .ترى أن القرصنة صورة من صور الإرهاب التيالنظر 
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د وسعت  الاتفاقيةن هذه / إ3 ى ق اإل ن  حد م اقالم نة،  نط وع القرص اني لوق المك
ررت أن ث ق ر  حي اق البح ارج نط ا خ ور وقوعه ن المتص ة م ذه الجريم ه

ي ا  الإقليم ور وقوعه م يتص ن ث احلية، وم ة الس يللدول ادية  ف اه الاقتص المي
ى  الأرخبيليةالخالصة وفى المياه  اليوف ار أع ا البح ور وقوعه ا يتص ، أيضً

ر  فيالمضايق المائية (بشرط ألا تكون واقعة  في ينطاق البح ة  الإقليم لدول
ال ما). و ة بح نة بالمقارن وع القرص اق وق ن نط هى بذلك تكون قد وسعت م

اني وعلى الرغم من ذلك، فإ الاتفاقيات السابقة. ن الاتهام بضيق النطاق المك
تبعاد  بب اس ا بس ل قائمً نة ظ وع القرص اللوق ع  الأعم ي تق يالت اه  ف المي

ة د الإقليمي ة (. وق ة الدولي ة البحري ت المنظم ن )IMO()10حاول ف م  أن تخف
القول ك ب واء ذل ة إ ،غل دود الولاي ل ح ت داخ ا وقع ف إذا م ال العن ن أعم

القضائية للدولة وكان قانون العقوبات الخاص يعاقب عليه فإنها تعد من قبيل 
  القرصنة.

فن  - ة ضد الس ر المشروعة الموجه ال غي ياتفاق (ريكاب) لمنع الأعم ة  ف منطق
  :أسيا
رق     وب ش ة جن هدت منطق ياش ي أس ع ال ف داً مطل رين تزاي ادي والعش رن الح ق

ا الذيالأمر  ،ةحوادث القرصنة البحريملحوظًا ل ة د دع ذه المنطق ى ول ه رام إل إب
ى نة. وف ة القرص ترك لمواجه اون المش ة للتع ة إقليمي وفمبر اتفاقي ام ل ن  2004ع

م "الدول الأ اجتمعت ة باس ياسيوية المعروف افةن" أس ان ى إل بالإض ين والياب الص
اع لبحث هذا الأمر ية وبنجلادش وسريلانكاكوريا الجنوبو ذا الاجتم . وقد أسفر ه

                                                 
دة،    )10( م المتح ة الأم ة لمنظم ة التابع الات المتخصص تعد المنظمة البحرية الدولية أحد الوك

 . وقد وقف وراء إنشاء1948وقد أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
اب  كال الإره ة أش ن كاف ة م فن البحري لامة الس ن وس ظ أم ي حف ة ف ة الرغب ذه المنظم ه
من  والعنف، وذلك من خلال إصدار التوصيات الخاصة بصياغة المعايير الفنية التي تض
ن  ة م ذه المنظم ألف ه ري. وتت وث البح ال التل ة أعم ع كاف ى من ل عل ك، والعم ق ذل تحقي

رئيسة ( لجنة السلامة البحرية، ولجنة حماية  جمعية عامة ومجلس خاص، وخمسة لجان
ى  افة إل ير)، بالإض ة التيس ي، ولجن اون الفن ة التع ة، ولجن البيئة البحرية، واللجنة القانوني

   عدد من اللجان الفرعية تساعد اللجان الرئيسة في أداء عملها.
International Maritime Organization, Structure of IMO, available 
at: 
http://www.imo.org/About/Pages/Structure.aspxRead phonetically 
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اذ )Recaabعن عقد اتفاقية عرفت باسم الريكاب ( ز النف ي، والتي دخلت حي  4 ف
       .)11(2005 لعام سبتمبر

انوني  وقد عرفت القرصنة من قبل هذا الاتفاق بأنها عبارة عن    ر ق كل عمل غي
از أ ف أو الاحتج ال العن ن أعم راض  أيو م ال النهب يرتكب لأغ ن أعم ل م عم

الي فيأو طائرة خاصة، وترتكب  خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة  أع
ات أخرىالبحار ضد سفينة  فينة  أو ضد أشخاص أو ممتلك ك الس تن تل ى م يعل  ف
ل  أيدولة، كذلك  أيمكان خارج ولاية  ويعم تراك  ينط ى الاش وعيعل ي الط  ف

عمل من أعمال  أيعمليات قرصنة، أيضًا  فية لاستخدامها تشغيل سفينة أو طائر
  .)12(من الأعمال السابقة" أيالتحريض أو المساعدة على ارتكاب 

اءت إلى يتشابه  والملاحظ على هذا التعريف أنه    ي ج حد كبير مع التعريفات الت
سنة ، والأمم المتحدة لقانون البحار ل1958البحار لسنة  عالياتفاقيتي جنيف لأ في

تراط 1982 ، من حيث ضيق الألفاظ المستخدمة لتعريف القرصنة، ومن حيث اش
ل  ذا الفع وع ه داءات توافر قصد خاص لدى مرتكبها، وأيضًا قصر وق ى الاعت عل

ط  ع فق ي تق يالت الي ف ة أو  أع اه الإقليمي اطق، كالمي ن المن ا م ار دون غيره البح
ذا ا الأرخبيلية. ا وقد حرصت الاتفاقية على تأكيد ه لال قيامه ن خ ى م إفراد لمعن ب

ة ي(فقرة خاص ادة الأول ن الم ة م رة الثاني ال  )الفق ف أعم اب لتعري اق ريك ن اتف م
لح "  طو المس ث armed robbery against shipsالس  :ابأنها هعرفت" حي

ال السلب  عبارة عن ن أعم ل م أي عمل من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عم
ة يرتكب لأغراض  أو التهديد به وال محمل خاص أو أم خاصة موجه لسفينة أو أش

دة". ،عليها ة متعاق ة لدول ذا  إذا كانت السفينة موجودة داخل المياه الإقليمي ل ه ولع
وا د حرص ة ق ذه الاتفاقي عي ه ا أن واض ة، أهمه س دلالات خاص ف يعك  الموق

ف  حرصًا شديداً ال العن ن أعم نة ع ف القرص تبعاد وص يعلى اس ع  داخل  الت تق
رغم  ،الإقليميةالمياه  ى ال ك عل لح، وذل طو المس ال الس وأطلقوا عليها وصف أعم

                                                 
  راجع:  )11(

Report issued by the Regional Cooperation Agreement on 
Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia 
(ReCAAP), available at: 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kaiyo/pdfs/kyotei_s.pdf  

  راجع:  )12(
Ibid, article (1).  
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ث  ن حي لح م طو المس ال الس نة وأعم ين القرص ام ب ابق ت ود تط ن وج الم  الأفع
ر  ذا الأم تم والمقاصد، ولكن الهدف الأساس من ه ذه ألا ي ة ه الملاحق ن  الأعم م

ذلك ، بما يشكل انتهاكً الإقليميةقبل القوى الدولية داخل المياه  دول، ل ا لسيادة هذه ال
ررت  فاءق ة،  إض ة داخلي ة جنائي ي جريم ى تبق ا، حت لح عليه طو المس ف الس وص

  .تختص بها السلطات الوطنية
  رأينا الخاص: -  
ز     ى أن تمي د حرصت عل ة ق ات الدولي بق أن الاتفاقي ا س ل م ن مجم ويبدو لنا م

  مرين:بأ الاعتداءات البحريةوصور القرصنة عن غيرها من أشكال 
راض ن القرصنة عبارة عن الأول/إ أعمال العنف والنهب التي ترتكب لتحقيق أغ

ة  خاصة لمرتكبيها، ية أو أيديولوجي راض سياس بمعنى أنها لا ترتكب لأغ
  أو عقائدية مباشرة.

اه الثاني/ إ ارج المي ع خ ن أعمال العنف حتى تحظى بوصف القرصنة يجب أن تق
  البحار. أعالي فيتقع إلا  الإقليمية للدول، بمعنى أنها لا

نة  ط القرص د ضرورة رب ا نؤي ن جانبن دى بونحن م اص ل وافر قصد خ ت
داء  ذا الاعت ن وراء ه عى م و أن يس ا، وه ى مرتكبه ة ( إل الح خاص ق مص تحقي
يمال العنف وقوع أع اشتراطكالنهب أو السرقة أو السطو)، لكن لا نحبذ مطلقاً   ف

ت  التي ، لأن الاتفاقياتالمياه الدولية فقط ر حرصت على هذا الشرط كان ى تنظ إل
ا  اعتبارات ى مياهه يادتها عل ة س ةتتعلق بحماي و الإقليمي ار، وه ه  اعتب ل أهميت تق

ل ضرورة آخر يتعلق ب اعتباركثيرًا أمام  اع النق ريحماية قط ي البح ه،  ف مجموع
ا  ود ملكيته روة تع كل ث يالذي يش دولي ف ع ال ة للمجتم ره الحقيق ر ،بأس ذى  الأم ال

و أضطر  أي فيأن يسعى لحمايتها  معه يجب ى ول ان، حت ى مك اه إل راق المي اخت
ال  و الح ا ه ك كم تدعى ذل الات تس اك ح ة وأن هن ة، خاص يالإقليمي واحل  ف الس

ه  الذي، الأمر الداخلييغيب عنها الأمن  التيالصومالية،  ارلا يمكن مع ذه  اعتب ه
  .الداخليفيها للأمن  من قبيل السطو المسلح، ومن ثم يسند الأمر الأفعال

ي كل عمل غير قانونوبناء عليه يبدو تعريف القرصنة البحرية بأنها عبارة عن    
از أو  ف أو الاحتج ال العن ن أعم ب م لح النه طو المس راض أو الس ب لأغ يرتك

ة خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة فينة  أو طائرة خاص رىضد س  ،أخ
تن  ى م ات عل خاص أو ممتلك د أش فينة أو ض ك الس يتل ان  ف يأي مك ر ف  ،البح

ل و ذلك أي عم ويك وعي  ينط تراك الط ى الاش يعل ائرة  ف فينة أو ط غيل س تش
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تخدامها  يلاس نة،  ف ات قرص ريض أو وعملي ال التح ن أعم ل م ا أي عم أيضً
  .المساعدة على ارتكاب أي من الأعمال السابقة

ة البحري    ن المنظم در ع ا ص دث م ا أح ا لرأين اء موافقً د ج ن IMOة (وق ) م
ومالية،  واحل الص ة الس ع قراب ي تق داءات الت وص الاعت نة بخص تعريفات للقرص

ن ارة ع ا عب ا بأنه ث عرفته ا : حي فن وطاقمه د الس ف ض ال العن ع أعم "جمي
عود  اولات الص لح ومح طو المس ال الس ك أعم ي ذل ا ف ا، بم ى وحمولته فينة إل الس

رض  ك بغ ت، وذل ان كان ي أي مك ك ف ا، وذل يطرة عليه ى والس ول عل الحص
  .)13(فدية"
  :البحري العلاقة بين القرصنة والإرهاب ثانيًا/

ة  إجماععدم وجود إلى بداية نود الإشارة     ة علاق ول طبيع ابح ري الإره  البح
رى  ا ي ا، بينم ح  بينهم تلاف واض ود اخ دم وج بعض ع رى ال ث ي نة، حي بالقرص

  .)14(آخرون أنه لا يوجد دليل على وجود علاقة بينهما
ابويق    ف الإره رض لتعري رورة التع تلاف ض ذا الاخ ى ه ري تض م  البح لفه

   طبيعة علاقته بالقرصنة.
ارة      در الإش ى وتج ريأن إل اب البح ف الإره غل تعري د ش ن  ق رًا م زًا كبي حي

ة ادات القانوني ية والاجته اطات الدبلوماس ية والنش ات السياس ام الأدبي ، )15(اهتم
نى ويعود ذلك لوجود رغبة قوية في تحد ى يتس ة، حت اده المختلف د مضمونه وأبع ي

ة الآليات صياغة  ى طبيع وف عل ه، والوق القانونية المناسبة لمواجهته والتصدي ل
  .)16(المسؤوليات القانونية الناشئة عنه

                                                 
  )  راجع في ذلك:13(

Piracy and armed robbery against ships in waters off the coast of 
Somalia, Best Management Practices for Protection against Somalia 
Based Piracy, International maritime origination,  MSC.1/Circ.1339 
14 September 2011, p1.  

  :) راجع14(
Batoul Modarress & A. Ansari & Emil Thies, The effect of 
transnational threats on the security of Persian Gulf maritime 
petroleum transportation, op. cit, p171. 

  )  راجع في ذلك:15(
ZDZISLAW GALICKI, International Law and Terrorism, American 
behavioral scientist , Vol. 48 No. 6, February 2005, p 745. 

ة   )16( اولات الحديث ي المح ن أول ت م اب كان انوني للإره ف ق ع تعري ت لوض ي تعرض الت
ة  1937-1934باعتبارها جريمة دولية من قبل عصبة الأمم في  ، وذلك على أثر محاول

ه  اء زيارت روات أثن اليين الك ل الانفص ن قب ندر الأول م لافي الكس ك اليوغس ال المل اغتي
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رغم    ي ال ك،  وعل ن ذل إم دولي ف ع ال ل ن المجتم ن التوص ز ع ى عج ف إل تعري
دول .)17(موحد له ن ال وي فقد ظهرت قرارات مجلس الأم ى تنط ي ذات الصلة وه

  .)18(موحدة لهذا المصطلحمحددة وعلى عبارات عامة لا تعكس وجود رؤية 

                                                                                                                     
ث  لفرنسا، وقد نجم عن هذا الحادث مقتل وزير الخارجية الفرنسي واثنين من المارة، حي

دة  ب معاه ليمه بموج ا لتس ب لإيطالي ا بطل دمت فرنس د تق ا، وق ى إيطالي اة إل رب الجن ه
ة 1870 ي حال ليم ف مل التس دة لا تش ذه المعاه ث إن ه ليم، حي ا التس ت إيطالي د رفض ، وق

اني  وزير الروم الجرائم السياسية. وقد أعقب ذلك وقوع جرائم مشابهة:(محاولة اغتيال ال
Ducaالي ، ومحاول رال الإيط ال الجن دود  Telliniة اغتي يم الح وم بترس ان يق دما ك عن

ع  ة وض ديدا لمحاول ا ش م ضغطا دولي الألبانية اليونانية)، على أثرها واجهت عصبة الأم
  اتفاقية دولية تنظم جرائم الإرهاب الدولي، وخاصة وضع تعريف قانوني له. راجع:

Ben Saul, The Legal Response of the League of Nations to 
Terrorism, Journal of International Criminal Justice 4 (2006), p79; 
Antonio Cassese, The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism 
in international Law,  Journal of International Criminal Justice 4 
(2006), 933-958, p 934. 

ى أسباب ويعود عجز الم  )17( ري إل اب البح د للإره جتمع الدولي عن التوصل لتعريف موح
  معينة، أهمها:

ل   / 1 دي ك ة ل راض مختلف دم أغ ارات سياسية تخ ري باعتب اب البح ارتباط تعريف الإره
م  و ل ى ول الحها، حت ق مص ف يحق ة لتعري ل دول ي ك ى     تبن دولة، الأمر الذي أدي إل

  بية.يكن يتفق مع طبيعة الاعتداءات الإرها
د   / 2 وافر قص تراط ت دى اش ول م ة ح ة المختلف اط القانوني ين الأوس وجود اختلاف شديد ب

ق  اب لتحقي اب الإره خاص لدي مرتكب العمل الإرهابي البحري، وهو أن يكون ارتك
        غرض سياسي أو عدم أهمية ذلك.

ري،   / 3 اب البح ف الإره ي تعري ق ف ل فري ا ك ي تبناه ايير الت ا والمع دد الزواي ب تع بحس
ر  ات غي اه المنظم ا تتبن لاف م ة بخ ات الحكومي مجال عمله ونشاطه، فما تتبناه المنظم

  الحكومية، مما أدي إلي كثرة وتنوع التعريفات التي قيلت في هذا الصدد.
ة   / 4   ة (ديني ة البحري داءات الإرهابي اب الاعت ى ارتك ة إل ث الدافع وع البواع دد وتن تع

ى     ادية) ، إل ية واقتص داءات  وسياس ه الاعت ر ارتكاب بعض تبري ل ال د أن وص ح
  الإرهابية بأنه من قبيل الدفاع عن النفس.

ةد ة العربي دولي، دار النهض اب ال ت، الإره د رفع د محم اريخ  -. أحم دون ت اهرة، (ب الق
  =            .188، ص نشر)

=Liste de critères de l'OCDE visant a définir le terrorisme dans une 
perspective d'indemnisation, 15 décembre 2004, available at: 
http://www.oecd.org/dataoecd/55/3/34065616.pdf 

  راجع القرارات التالية: ) 18(
- United Nations, Security Council, S/RES/1535 (2004), Distr.: General 

26 March 2004, available 
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ة ل    ة طبيعي عوبوكنتيج رية ص اب البح دد للإره ف مح ع تعري ددت، وض  تع
روالتي يمكن  ،هذا الشأن فيالتعريفات التي قيلت  توتشعب يها حص اهين،  ف اتج
  :الآتيالنحو على 

  خاص من ارتكاب الإرهاب البحري: باعثوجود  الأول/ اشتراطالاتجاه 
ات        ن التعريف ة عريضة م تلزمتظهر في تعريف الإرهاب البحري طائف  اس

يالقصد  توافر قصد خاص من وراء ارتكابه، وهو داء لا يوصف السياس . فالاعت
عى مر اب إلا إذا س ه إره ن بأن ع الأم ي تروي ل إل ذا العم ب ه ريتك ورة  البح بص

ورة حمل ال جسيمة ن عمل بص اع ع ام أو الامتن ي القي اتها عل لدولة أو أحد مؤسس
  غير مشروعة، أو زعزعة الهياكل السياسية أو الدستورية في الدولة.       

هفقد     ن عرف ارة ع ه عب ي بأن درالي الأمريك ات الفي ب التحقيق تخدام  :مكت " الاس
ات لتخوي خاص أو الممتلك د الأش ف ض وة أو العن روع للق ر المش راه غي ف أو إك
  .)19(الحكومة أو السكان المدنيين وذلك لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية

داد     دة بإع م المتح ة الأم ة لمنظم دولي التابع اب ال ة الإره ت لجن دما قام وعن
ام  دولي ع اب ال د الإره ة ض راءات القانوني دة للإج ة موح روع اتفاقي ، 1980مش

ه ه بأن ن أع :عرفت ل م ف الخطي" عم ال العن هم د ب رد،  رة أو التهدي ن ف در ع يص
ع  رىيستوي أن يكون بمفرده أو بالاشتراك م ات أخ ن، ضد الأشخاص أو المنظم

ام ور الع د الجمه لات أو ض ل والمواص ائل النق اكن أو وس ؤدى  أو الأم ا ي ى بم إل
دول أو قتلهمتهديدهم أو جرحهم أو  ين ال ، وذلك بقصد تقويض علاقات الصداقة ب

  .)20(لمختلفة"بين مواطني الدول ا

                                                                                                                     
at:http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-
4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CTED%20Res%201535.pdf 

- United Nations, Security Council,  S/2004/642, Distr.: General, 12 
August 2004, available at:http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/S-2004-
642.pdf 

- United Nations, Security Council, S/2004/70, Distr: General ,26 
January 2004, available: http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/founding/s-
2004-70.pdf 

  راجع :)  19(
U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, Reports 
and Publications, Terrorism 2002-2005, available at: 
http://www.fbi.gov/stats-services/publications/terrorism-2002-2005 

  )  راجع :  20(
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ان  عرفت) 1426وفى توصيتها رقم (    ة للبرلم ياللجنة البرلمانية التابع  الأورب
ة أو ال" :الإرهاب بأنه عبارة عن ة ضد الدول رد أو مجموع جريمة التي يرتكبها ف

الية أو  راض الانفص ن الأغ دافع م نهم ب راد بعي كانها أو أف اتها أو س مؤسس
بة ة والمتعص ة المتطرف ب أو  الأيديولوجي ن الرع ة م اعة حال ي إش بب ف ي يتس ك

  . )21(التخويف لدي أفراد المجتمع" 
عت    ا س ن جانبه د  وم اب، وق ف الإره دة لتعري م المتح ة للأم ة العام الجمعي

نف ،التي تتنازعه حرصت على مراعاة الاعتبارات المختلفة  :عرفته بأنه عبارة ع
ن اس  " الأفعال الإجرامية التي يقصد منها إشاعة حالة م ور الن ين جمه ب ب الرع
ية راض سياس خاص لأغ ن الأش ة م ة معين ة أو (    أو جماع فية أو أيديولوجي فلس

ذه  اب ه ف وراء ارتك ي تق رات الت ت التبري ا كان ا م ا)، وأي ة، أو غيره عرقي
  .)22(الأفعال

  خاص من ارتكاب الإرهاب البحري: باعث/ عدم اشتراط وجود الاتجاه الثاني
ل    عيد مقاب ي ص اب  ،وعل رف الإره ثع ود باع تراط وج دي  دون اش اص ل خ

ر همرتكب ورة غي ف بص وة أو العن تخدام الق رد اس اه بمج ذا الاتج ي ه ث اكتف ، حي
  .مشروعة للاعتداء على الأشخاص أو السفن أو البضائع أو المنشآت البحرية

                                                                                                                     
M. Cherif Bassiouni, Legal responses to international terrorism, 
martinus Nijoltoff publishers, 1988, p xxiii. 

  )  راجع :21(
Parliamentary assembly, Recommendation 1426 (1999), available at: 
http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta99/erec1426.htm 

    :) راجع 22(
General Assembly, Sixth Committee - 4th Meeting (AM), 7/10/2005, 
available at: http://www.un.org/News/Press/docs/2005/gal3276.doc.htm 

اني  - انون الألم ترط الق ذي أش اني ال انون الألم وقد تبني هذا الاتجاه العديد من التشريعات: كالق
لحماية البيئة حتى يعد العمل إرهابًا أن يرتكب بغرض سياسي أو عرقي أو طائفي. أيضًا 

ان ه الق ام عرف ة بنظ رض الإطاح ب بغ ي ترتك ال الت ن الأفع ارة ع ه عب زي بأن ون الانجلي
  الحكم في الدولة. راجع: 

M. Bernhard A. Koch, indemniser les victimes de terrorisme, bureau du 
comite europeen de cooperation juridique (CDCJ-BU), Strasbourg, 27 
novembre 2006, p4. 

ه  - ا عرف ل: (كم ه، مث الات الفق ن رج ر م دد غفي  mickolus ، ()Ferracuti) ،(Philipع
Wilcox.189أحمد محمد رفعت، الإرهاب الدولي، مرجع سابق، ص). راجع: د.  
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ي     ات ف انون العقوب د ق ث لتوحي ؤتمر الثال ل الم ن قب اه م ذا الاتج ي ه م تبن وقد ت
ه 1930ل  عام يسبروك اب بأن تخدام  :، حيث عرف الإره دى" الاس ائل  الم للوس

ان  اة الإنس ريض حي أنها تع ن ش ي م ترك، والت ر مش داث خط ى إح ادرة عل الق
وسلامته للخطر، وتدمير الممتلكات المادية، وتشتمل على أعمال التفجير والحرق 

ائل ال ي وس ى ف ل والمواصلات والإغراق وإشعال المواد الخانقة وإثارة الفوض نق
ن  فر ع والتخريب في الممتلكات والمرافق وتلويث الأغذية ومياه الشرب، وما يس

  .)23(ذلك من أمراض تصيب الإنسان أو الحيوان أو النبات"
روع    ي مش دة ف م المتح ة الأم ة لمنظم دولي التابع انون ال ة الق ه لجن ا عرفت أيضً

ي ال اني ف لم الإنس ن والس رائم الأم ة ج انون مكافح ادةق ه )24(م ه بأن ام  :من " قي
اب أو أخرىشخص أو مجموعة من الأشخاص بمفردهم أو بالاشتراك مع  ن بارتك

ة أو  د دول دمير  ض ف والت ال العن ن أفع تنظيم أو تمويل أو تشجيع أو التغاضي ع
 .)24(أشخاص أو ممتلكات" 

اب تبنت     ة الإره اه أيضا الاتفاقية العربية لمكافح ه الاتج ث ذات ه  هتعرف حي بأن
ذاً  :عبارة عن ع تنفي ه يق ه أو أغراض ت دوافع ا كان العنف أيً د ب " أي عمل أو تهدي

اق الأذى  راد، أو إلح ين الأف ذعر ب لأغراض جنائية فردية أو جماعية سعياً لبث ال
بهم في أجسادهم أو حرياتهم، أو الإضرار بالبيئة أو بالمنشآت العامة أو الخاصة، 

  . )25(يد الموارد الوطنيةأو الاستيلاء عليها، أو تهد
ونحن من جانبنا ننضم للاتجاه الثاني في تعريف الإرهاب البحري، ونري عدم    

  :يليند ارتكابه، وذلك لما تقييده باشتراط قصد خاص يجب توافره ع

                                                 
  )  راجع :23(

Myra Williamson, Terrorism & war and international law, the Ash gate 
international law series, 2009,  p 49. 

  راجع :)  24(
Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind,  
International Law Commission,1995, vol. II(1), p 47, available at: 
http://www.un.org/law/ilc/index.htm 

  )  راجع :25(
The Arab Convention for the Suppression of Terrorism a serious threat 
to human rights,2002, part two- (2-1), available at: 
http://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20050107181518.pdf 
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ه إ) 1( ن الفق ب م ري جان ا ي ـ كم ري ــــ ـ  )1(ن ما يميز الإرهاب البح ـــ
ه بالمن اتج عن رر الن م الض خامة حج واء ض ة، س ا المختلف ة بأنواعه آت البحري ش

ك  حمولتها أم أحد مرافق الميناء، أمالسفينة أم  ة، وذل آت البحري ن المنش ا م غيره
عي أو قصد مرتكبه. فالإرهاب البحري بوصفه بصرف النظر عن نية  ة تس جريم

الطرق ليس لنية أو قصد مرتكبه، ولكن لضخامة الأضرار  بشتىالدول لمواجهته 
ة ع االناجم ه وخطورته م  .ن راره رق ي ق دولي ف ن ال س الأم ده مجل ا أك ذا م وه

د ل، والذي دعا من خلاله الدول 2004) لسنة 1566( لتصدي لكل الأفعال التي تع
ية  ال (سياس ذه الأفع اب ه بب ارتك من قبيل الإرهاب، وذلك بصرف النظر عن س

باب  دة أو لأس نس أو العقي بب الج ة أو بس فية أو أيديولوجي . )2( )رىأخأو فلس
ن لذلك إ )3(ويضيف البعض  ن الإرهاب لا يمكن تعريفه بصورة موضوعية إلا م

ذي  بب ال لال الس ن خ من خلال طبيعة الفعل، وليس من خلال تحديد مرتكبه أو م
  ارتكب من أجله.

سادت  والتين الاتجاه الأول جاء متأثرًا بالنظرة التقليدية للإرهاب، إ) 2(
ي ت كانت التيوفي المراحل الأولي لظهوره،  ب السياس هركز بشدة على الجان ، في

ية ومجموعات  لطة السياس ين الس ادل ب حيث تمثل في ممارسة أعمال العنف المتب
ف  ر توظي ي أث اء عل ه، ج ي مفهوم الثوار المناهضة. لكن الإرهاب شهد تطورًا ف
ن  ا م ا لغيره ن أيضً ية، ولك راض السياس ة الأغ ط لخدم يس فق ف ل ال العن أعم

ة)الأغراض ا ية أو ذاتي آرب شخص ق م ة(كالابتزاز وتحقي ر )4( لإجرامي . فالعنص
ي،  يم إجرام لال تنظ ن خ اب م وع الإره ي وق ن ف ري يكم اب البح ز للإره الممي

  وضخامة الآثار المترتبة عليه.
ه    اب البحري بأن ف  :وبناء عليه نري أن يعرف الإره تخدام العن ن اس ارة ع عب

يد به (كالنهب أو الاحتجاز أو الاعتقال أو بصورة منظمة وغير مشروعة أو التهد

                                                 
  راجع :)  1(

M. Bernhard A. Koch, indemniser les victims de terrorisme, op. cit, p4. 
  راجع :)  2(

United Nations - Security Council, Resolution 1566 (2004), 
S/RES/1566,  available at:http://fr.unrol.org/files/n0454282.pdf 

  .28، ص 2006ي تعريف الإرهاب، دار النهضة العربية، د.علاء الدين راشد، المشكلة ف)  3(
28.  

، 1986القاهرة،  -د.عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، الإرهاب الدولي، دار النهضة العربية) 4(
 .40، ص 1986
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خاص أو  رار بالأش أنه الإض ن ش ذي م و ال الإتلاف) في البيئة البحرية، على النح
بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها 

  ا. أو تعطيل سير الملاحة البحرية، وذلك أيا ما كان الدافع من وراء هذ
ن     رًا م رب كثي ه يقت ظ أن ري، يلاح اب البح ف للإره ي تعري وف عل د الوق وبع
يدفعنا للقول بأن القرصنة هي صورة من  الذيوذلك على النحو ، القرصنةعرف ت

خاص  ، وإن كان ما يميزها أن القرصنةالبحريصور الإرهاب  ن أش ا م تقع غالبً
ر ة (س طو خاصة(من غير الدول) من أجل تحقيق أغراض خاص قة أو نهب أو س

داف  ق أه عياً لتحقي نة س وع القرص ور وق ر لا يتص ر آخ زاز). بتعبي أو ابت
ا عامة(س ة)، أم ادية أو اجتماعي ية أو اقتص ريياس اب البح ه ف الإره ز بأن  وذيتمي

مفهوم واسع وشامل، حيث لا يقتصر فقط على أعمال العنف التي ترتكب من قبل 
ف )، ولكن1أشخاص خاصة أو لأغراض خاصة( ال العن ى أعم ا عل ه يشتمل أيضً

الأغراض  ة ( ك التي ترتكب من قبل الأشخاص العامة (كالدول)، ولأغراض عام
  ). الأيديولوجيةالسياسية أو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  راجع:  )1(

Diana Chang, Piracy laws and the effective prosecution of pirates, op. 
cit, p 283; Bjørn Møller, Piracy – Maritime Terrorism and naval 
strategy,  op. cit, p 6.  
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  الثاني المطلب
  عن أعمال القرصنة البحريلناقل ل المدنية يةمسؤولالتبرير 

   :على النقل البحري القرصنةخطورة آثار  /أولاً 
ا     ة مم ل حرك أنها ش ن ش نة م ه أن القرص ك في م لاش ن ث ة، وم ة البحري الملاح

الم رًا ، باعتبتدمير روافد التجارة الدولية فيما بين دول الع داً خطي كل تهدي ا تش اره
  .أمن وسلامة السفن وما عليها من أشخاص وبضائع على

يويمكن إبراز أهم الآثار المترتبة على القرصنة،     ورة مبا والت ر بص رة تظه ش
  :)1( من أهمها والتيعلاقة الناقل بالشاحن،  في

ز / 1  ر ترك ى أث ري عل ارتفاع تكاليف النقل بشكل كبير، حيث يضطر الناقل البح
اهإلى أماكن محددة  في القراصنة ر اتج ه،  تغيي بة ل ادة بالنس ارات المعت المس

ادى مخاطر ابغية تف ي ه ات الت م النفق خم حج ه تض ب علي ذي يترت ر ال ، الأم
ن يت ك م تتبعه ذل ا يس فينة، وم ا الس ي تبحره افات الت كبدها بسبب طول المس

   .)2(مخاطر الطقسإلى نفقات تموين السفينة وصيانتها، بالإضافة 
أ / 2 ث تلج ائع، حي راد والبض فن والأف ي الس ري عل أمين البح اليف الت اع تك ارتف

ر  ى أث أمين عل نةشركات الت ات القرص د عملي ن  تزاي ه م ا تخلف خامة م وض
ائر  ى خس رةإل ورة كبي أمين بص اط الت ع أقس ة رف ن مواجه تمكن م ى ت ، حت

  .)3(الآثار المترتبة على هذه الحوادث
تخدام / 3 احنون لاس أ الش ث يلج ري، حي ل البح دمات النق ى خ ب عل ع الطل تراج

وي أو ا ل الج ائعهم (كالنق ن وسائل بديلة لنقل بض ؤثر م ا ي ري)، بم ل الب لنق
ى الشركات ال أخرىناحية  ركة عل ة، كش ة البحري يير الملاح ى تس ة عل قائم

  .)4(قناة السويس

                                                 
ة، د.أبو الخير أحمد عطية، )1( ابق، ص  الجوانب القانونية لمكافحة القرصنة البحري ع س مرج

79 . 
بعض     )2( فقد غيرت العديد من السفن التي كان من المفترض مرورها بقناة السويس متجهة ل

د اء بل ق رأس الرج ر طري دي عب يط الهن دة المح ا قاص يا اتجاهه رق أس وب ش ان جن
   الصالح، على أثر وجود أنشطة إرهابية في البحر الأحمر. 

   راجع في ذلك: )3(
Bjørn Møller, Piracy – Maritime Terrorism and naval strategy,  op. 
cit, p7. 

ر  فقد تراجعت     )4( ر الأحم ي البح إيرادات شركة قناة السويس على أثر العمليات الإرهابية ف
ن  طس  504,5م ي أغس ون دولار ف ى    2008ملي وبر  467,5إل ي أكت ل  2008ف . ب
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ت     ري، وبات ل البح اع النق ى قط ر عل كل كبي رت بش ا أث ار وغيره ذه الآث ل ه ك
ذي  ر ال رة، الأم ورة خطي ا تهدده بص ن  دع ادي عشر م داث الح د أح ة بع (خاص

الأمني  ، ليس فقط لرفع درجات الاستعداد)2(جهود المختلفةالحشد  إلى )1( سبتمبر)
ة دابير اللازم اذ الت نة واتخ ة القرص ن لمكافح انات م اء ترس ا لبن ن أيضً ، ولك

دوليعلى الصعيدين  التشريعات القانونية وطني ال يم ال وال ؤوللتنظ ة مس ية القانوني
حايا ا ويض ض ن تع ةع داءات الإرهابي ات  لاعت ة عملي ة، خاص كالها المختلف بأش

   .)3(القرصنة

                                                                                                                     
اوس"  اتام ه ز "ش ن مرك ادرة ع ة ص ا دراس ت فيه ذي توقع د ال ى  الح ر إل ل الأم وص

الات  ى احتم ث البريطاني المتخصص في السياسة الخارجية إل اة السويس، حي لاق قن إغ
رحلات  اء ال ي إلغ بب ف أنها أن تتس ن ش دن م يج ع ي خل ة ف ات الإرهابي ادة العملي إن زي
ة  ة لمكافح ب القانوني ة، الجوان د عطي ر أحم و الخي اة. د.أب ر القن ة عب ة العالمي التجاري

   .79القرصنة البحرية، مرجع سابق، ص 
ي     )1( ة ف دة الأمريكي ام ي 15قامت الولايات المتح اير ع ة  2002ن ى المنظم ة إل ديم دراس بتق

ة( ين IMOالبحري دابير لتحس وان " ت ت عن ي حمل ين والت ابعة والخمس ا الس ي دورته ) ف
د  ا؛ تزوي ان أهمه ات، ك ن المقترح د م ى العدي ة عل ملت الدراس د ش ري"، وق ن البح الأم

ن الشخصية ( ق  م ة للتحق نظم آلي  )،Automatic Identification Systemsالسفن ب
وانئ،  أمين الم ط لت ووضع خطط لتأمين معدات السفينة وأجهزتها ومرافقها، ووضع خط
راء  فينة وإج ي الس عف ف اط الض يم نق ة تقي ن، محاول باط الأم فينة بض د الس وتزوي
فينة،  ا الس ة= =به ات المحمل ص للحاوي راء فح ا، إج ة له املة والدوري ات الش الفحوص

ع المنظم اون م ن التع وع م اد ن ة إيج فن، ومحاول ة الس أمين حرك ارك لت ة للجم ة العالمي
  وتزويد السفينة بوسائل التنبيه ومعدات الأمن اللازمة.

  Report of the maritime safety committee on its seventy-fifth session, 
Maritime  Safety Committee, Agenda item 24, MSC 75/24, 29 May 
2002, available at:  
 http://www.crs.hr/hrv/PDF/regulative/MSC75-24.pdf 

  راجع في ذلك:  )2(
Security Council debates legal options for pursuing pirates off Somali 
coast, UN daily news, Issue dh/5722, Wednesday, 25 August 2010, p1. 
available at: 
http://www.un.org/news/dh/pdf/english/2010/25082010.pdf 

ي 3( ري، والت اب البح ع الإره ى     قم اعية إل ة الس ود الدولي ت الجه ددت وتنوع د تع ذا وق ) ه
  الأمر، كان أهمها: عكست مدى تقديرها لخطورة

ة  ي منطق روعة ف ر المش ال غي ة والأعم نة البحري ة القرص ي لمكافح اق الإقليم (أ) الاتف
  ).RECAAPأسيا (

ؤتمر  ي( م رن الأفريق ة الق ي منطق ري ف اب البح ة الإره دولي لمكافح اون ال (ب) التع
ي  وتي  -2008نيروب ؤتمر جيب ة  -2009م ة بمكافح ال الخاص ة الاتص مجموع

  ).2009لة الساحل الصومالي نيويورك القرصنة قبا
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  البحرية: ية عن أضرار القرصنةمسؤولعد القوا فيقصور وجود ثانياً/ 
رص    ى وعلى الرغم من ح ة عل ة والدولي ريعات الوطني نظم  التش ي قواعد ت تبن
ة القانونية يةمسؤولال إعن أعمال القرصنة البحري يم ، ف ذا التنظ رًا وصمقظل ن ه

ات،  ذه العملي ن ه رور م ودة للمض ة المنش ق الحماي ن تحقي ذه ع تغراق ه لاس
، رغم عدم جدوى هذا للقراصنةولية الجنائية والمدنية تنظيم المسؤ التشريعات في

ك  احنين)، وذل رورين (كالش بة للمض ة بالنس ان خاص ن الأحي ر م ي كثي ر ف الأم
  :)1(للأسباب التالية 

مجهولى الهوية(المختلين غالبيتهم من  ، خاصة وأنالقراصنة صعوبة ملاحقة )1
ذ الأ ن تنفي دائيين)، ام حكعقلياً أو السجناء الفارين م ا أنأو الف ذه  كم م ه معظ

ي  أعاليالاعتداءات ترتكب في  البحار، مما يصعب معه التعرف على مرتكب
 .)2(هذه الاعتداءات أو إثبات تورطهم في ارتكابها

ة  )2 نةانشغال الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية بمواجه لال  القرص ن خ م
ز ط التركي ة الأ فق راءات الملاحق ى إج ةعل ة  مني ؤولية الجنائي ر المس وتقري

دم )3(لمرتكبي هذه الأفعال وتغليظ العقوبات عليهم م ع ة، رغ ر  أهمي ذا الأم ه

                                                                                                                     
ة ( ع  )IMO(ج) دور المنظمة البحرية الدولي ة قم ري (اتفاقي اب البح ة الإره ي مكافح ف

ن  -المنصات 1988وبروتوكول عام  1988الأعمال غير المشروعة  مؤتمر الأم
، وذلك لوضع قواعد جديدة لتعزيز أمن السفن).2002البحري في ديسمبر 

          
  =            ي ذلك:)  راجع ف1(

=Pierre chichkine ,  terrorisme et droit maritime , Master II droit 
maritime et des transports,  Centre de Droit Maritime et des 
Transports Universite de droit , D'econome et des sciences  D'aix –
marseille III, Faculte de droit, 2008, p 43; M. Bernhard A. Koch, 
indemniser les victims de terrorisme, op. cit, p 5  

  )  راجع في ذلك:2(
John King, The security of merchant shipping, op. cit, p 240. 

ن   )3( رب م ا يق ة م ولات الدولي ات والبروتوك ن الاتفاقي ة م  16فقد بلغ عدد التشريعات الدولي
غل  ا أنش ريع جميعه ةتش وادث الإرهابي ي الح ة لمرتكب ؤولية الجنائي ى المس التركيز عل . ب

  راجع في ذلك: 
Legislative guide to the universal  legal regime against terrorism , 
Prepared by the United Nations Office on Drugs and Crime, 
United nations publication Sales No.: E.08.V.9 ISBN 978-92-
133780-8,  2008, p 1; Pierre chichkine ,  terrorisme et droit 
maritime , op. cit, p 28. 
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يالذين يهمهم كثيرًا بالنسبة للمضرورين،  ى تال ف ول عل ب الحص ويض غال ع
ارير الأ يجبر الأضرار التي لحقت بهم. ةيأتي هذا في ظل ما تشهد به التق  مني

م  ن أن معظ نةم ن  القراص ن مم ل م ذي يقل ر ال ال، الأم م ولا م أوى له لا م
 جدوى الرجوع على هؤلاء بالتعويض عن الأضرار التي تسببوا فيها.

ي إلى ية الجنائية إن لم يصل الحال مسؤولضعف دور ال )3 انعدام دورها تمامًا ف
نة ات القرص ذه  عملي ب ه ا ترتك ا م ث غالبً فن، حي د الس اتض ارج  العملي خ

دول، ر  المياه الإقليمية لل ه تقري ذي يصعب مع ر ال ؤولالأم ا مس اة وفقً ية الجن
ي  رائم ف ذه الج ا ه لقانون وطني محدد، بل حتى في الحالات التي ترتكب فيه

ن  ون م ة، يك ة معين يم دول ؤإقل ر مس ا لتقري ة مرتكبيه عب ملاحق وليتهم، الص
اف إلى حيث غالبًا ما ينتمون  جماعات منظمة مدعومة من بعض الدول. يض

ث  جرائم القرصنةود قضاء دولي يختص بنظر لذلك عدم وج ضد السفن، حي
 .)1(غالباً ما يسند الأمر في هذه القضايا للقضاء الوطني

غياب الأمن القانوني إلى تشير بوضوح  التي السابقة أوجه القصوروقد تسببت    
ن  حماية السفن ضد القرصنة، عن ائع ع حاب البض خاص وأص زوف الأش ي ع ف

ة اللجوء للنقل البح م ونوعي ي حج طردة ف ادة مض ود زي ل وج ي ظ ة ف ري، خاص
نة ات القرص ا  عملي ذي دع ر ال ة، الأم وانئ البحري ق الم فن ومراف تهدفة للس المس

البحري، خاصة في  إلي الانشغال بقضايا النقلالأخيرة  الفكر القانوني في الآونة 
ؤ ال المس ؤولية المدمج دي مس ن م اؤل ع داً التس ة، وتحدي ل ني ري ولية الناق البح

  ؟القرصنةالمدنية عن حوادث 
ر     يءولعل هذا التساؤل من شأنه أن يثي ة،  ش ن الدهش اراتم أن  لاعتب ق ب تتعل

نة  وادث القرص ت أن ح ابالثاب اهرة،  والإره وة الق ل الق ن قبي د م ن تع يم  الت
ا  لا أن يتوقعه ل عم ى الناق عب عل و يص ل ه ذلك، أن الناق اف ل دفعها. يض أو ي

  هذه الحوادث، فكيف يتحمل تعويض الأضرار الناشئة عنها.المضرور الأول من 

                                                 
ام 1( ئت ع ي أنش ة الت ة الدولي ة الجنائي ا  1998)  فالمحكم ت له ا ، منح دة روم ب معاه بموج

رب  رائم الح انية وج د الإنس رائم ض ة والج ادة الجماعي رائم الإب الولاية القضائية لنظر ج
د داد والع ات إع لال مفاوض اب خ رائم الإره ر ج ة لنظ ا الولاي ض منحه د رف وان، وق

  راجع في ذلك: .الاتفاقية
Legislative guide to the universal  legal regime against terrorism , op. 
cit, p 28. 
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ة،إلى هذا وقد سعى الفقه الفرنسي     ذه الدهش لال التقليل من حدة ه ن خ ر  م تبري
  :)1(ية الناقل عن أضرار حوادث القرصنة بالأسباب الآتيةمسؤول

  
ة إ -1 ل الشركات العامل ين قانون الميناء الفرنسي يجع اء  ف ؤولالمين ن مس ة ع

دابير السلامة الحو ن ت زم م ادث التي تقع، إذا ما ثبت تخاذلها في اتخاذ ما يل
على الرغم من أنها لم ترتكب الفعل المكون للحادث، ومن ثم يمكن أن يسأل 

  .القرصنة بالقياس على ذلكالناقل عن تعويض أضرار 
ؤولن إ -2 نمس وم ع ن أن تق ري يمك ل البح نة  ية الناق رار القرص اسأض  بالقي

شأنه  التي من ية الشرطة عن حوادث الطرق السريعةمسؤولقيام على  أيضًا
 على تقريرها. الإدارياعتاد القضاء  الإخلال بسلامة الجمهور، والتي

ادة مسؤوليمكن ل -3 ي نص الم ها ف د أساس ا أن تج ن  )1-342(ية الناقل أيضً م
ية كل من تهاون في إبلاغ ربان مسؤولرر ، والذي يقالفرنسي قانون الموانئ

رق  مسؤولفينة أو الضابط الالس ل أن تحت ن المحتم ي م عن طبيعة السلع الت
ن  ل ع اءلة الناق نةأو تنفجر، ومن ثم يمكن مس وادث القرص اذل  ح ي يتخ الت

 في التعامل معها.
نةية الناقل عن حوادث مسؤولإلى البعض ينظر  -4 ا  القرص ى أنه ؤولعل ية مس

ي الأض ة أن تغط ى الدول ث يجب عل ة، حي ة أو تبعي ن فرعي ة ع رار الناجم
مثل هذه الحوادث من خلال إنشاء الصناديق الخاصة لتعويض المضرورين 

  من هذه الحوادث.
   
  
  
  
  
  

                                                 
  راجع في ذلك:) 1(

Pierre chichkine ,  terrorisme et droit maritime ,  op. cit, p48. 
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أل فإ ،وعلى الرغم من منطقية الاعتبارات السابقة  ن أن يس ننا نرى أن الناقل يمك
مواجهة الشاحن عن تعويض الأضرار الناشئة عن اعتداءات القرصنة، وذلك  في

  ية:للأسباب الآت
ل  .1 ي النق تهم ف تعادة ثق احنين لاس ة للش ة وناجع مانات قوي وفير ض رورة ت ض

ا  ا لم ريعاً وحقيقيً رًا س م جب ق له ة تحق ائل بديل البحري، من خلال توفير وس
ه ال ؤوللحقهم من أضرار، كتقرير المسؤولية المدنية للناقل، خاصة وأن  مس

رر ا يب فينة، بم ي الس ة عل ائعهم المحمل لامة بض ن س ة  الأول ع ه لتبع تحمل
ا صة في ظل قدرته المالية على ذلك. مخاطر النقل، خا ي ظل م ذا ف أتي ه ي

ول  رورة حص ي ض ل ف دأ يتمث يادة مب ن س ة م اط القانوني هده الأوس تش
بصورة عامة والقرصنة بشكل خاص على  المضرور عن حوادث الإرهاب

  .)1(وفى وقت ملائم من وقوع الضرر تعويض عادل ومناسب
ال الال عدم كفاية .2 ي مج ة ف ؤولقواعد العام ن مس ري ع ل البح ة للناق ية المدني

ات  -في الغالب  -التصدي لهذه الحوادث، نتيجة تحميلها المضرور عبء إثب
ه  رور نتيجة جهل بة للمض ة بالنس عوبة بالغ خطأ الناقل، الأمر الذي يمثل ص
ه  ري، وصعوبة قيام ل البح ي النق ة ف بطرق تشغيل الآلات والوسائل الحديث

عوبة با د وص ن تعق ك ع ة، ناهي ة البحري اء الرحل ل أثن ى أداء الناق ة عل لرقاب
 .القرصنةالملابسات المحيطة بالحوادث البحرية، خاصة في جرائم 

ل  .3 اع النق ي قط ريتسبب التقدم التكنولوجي والتقني الهائل ف ر  البح ي أواخ ف
فن العِقد المنصرم ن الس ال أم ى  )2(خاصة في مج ل إل درة الناق ادة ق ى زي عل

ذي  ر ال ا، الأم دي له ة والتص وادث البحري ع الح ار أتوق ي اعتب ك ف ار الش ث
ي  القرصنةحوادث  اهرة الت وة الق ل الق ا أو  يصعبمن قبي ل دفعه ى الناق عل
ا وادث توقعه ذه الح وع ه أ بوق ه أن يتنب هل علي ن الس بح م ى أص ، بمعن

اد ويتصدى لها. ارير الص ل أحدث التق ن قب ن وقد تم تأكيد هذا الأمر م رة ع
                                                 

  )  راجع في ذلك:1(
M. Bernhard A. Koch, indemniser les victims de terrorisme, op. cit, p 3. 

  )  راجع في ذلك:2(
Necmettin Akten, Shipping accidents: a serious threat for marine 
environment, op.cit, p 271; Piracy  - Issues arising from the use of 
armed guards, international law firm, available at:   
http://www.igpandi.org/downloadables/piracy/news/Marsh%20Pirac
y%20implications.pdf 
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البحرية الأمريكية، الذي تضمن ما يفيد أن الناقل يجب أن يغير مفهومه عن 
دليل  في، كما يجب عليه الالتزام بما جاء Self protectionالحماية الذاتية 

ة،  نة البحري ة القرص ة لمواجه ادئ التوجيهي يالمب رورة  والت ا ض ن أهمه م
 . )1(تها البحريةوجود أفراد أمن مسلحين لحماية السفينة أثناء رحل

ه  اء علي رار وبن ويض أض ن تع أل ع ن أن يس ري يمك ل البح ا أن الناق دو لن ، يب
ة  فيالقرصنة  ة والوطني ريعات الدولي ى التش ظ عل مواجهة الشاحنين، لكن الملاح

نظم  ص ي ن ن ة م ؤولأنها جاءت خالي ل مس ريية الناق رار  البح ويض أض ن تع ع
ر ال دعونا للبحث القرصنة بصورة صريحة ومباشرة، الأم يذي ي التشريعات  ف

ة ل ؤولالمنظم ل مس ريية الناق ذه ال البح ر ه ة تقري دى إمكاني ن م ؤولع ية، مس
ا، ووأساسها،  ائل دفعه ام ووس ئأحك ويض الناش أمين ضد  التع د الت ا، وقواع عنه

  :التاليمخاطر القرصنة، وذلك على التفصيل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
  راجع:) 1(

Paying Ransoms – Could the US make this more difficult?, 
international law firm, available at:  
http://incelaw.com/documents/pdf/strands/shipping/article/paying-
ransoms-could-the-us-make-this-more-difficult.pdf 
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  الفصل الأول
  لقرصنة حادثة يسأل عنها الناقل البحريالضوابط القانونية لاعتبار ا

ى أن التشريعات البحرية ردحًا من الزم استقرت    ؤولن عل ل مس ريية الناق  البح
رع رتبط اما يلحق البضائع من أض ابطينر م ة بض ى الواقع و أن تحظ : الأول/ ه

ببة  ةالمس ة البحري ف الحادث ى وص ائع عل رار بالبض  (Occurrence- (للإض
(Event( )1 ()2( ، /اني ة لوالث رة الزمني لال الفت ة خ ذه الحادث ع ه ؤولأن تق ية مس

                                                 
ات ) 1( ل الاتفاقي ن قب ادث م ن الح ر ع تخدمة للتعبي طلحات المس ددت المص د تع ذا وق ه

 ).occurrence) ،((casualty   )،Incidentوالتشريعات المختلفة، وهي مثل: (
ادة (  )2( ت الم ر227/1نص ري المص انون البح ن الق م ) م نة  8ي رق ى أن: "  1990لس عل

ل  لم الناق ين تس دة ب ي الم يضمن الناقل هلاك البضاعة وتلفها إذا حدث الهلاك أو التلف ف
ي  ق ف احب الح ى  ص ليمها إل غ بتس اء التفري للبضائع في ميناء الشحن وبين قيامه في مين

ادة ( ا الم ت أيضً ابقة". ونص ادة الس ا للم ى229تسلمها، أو إيداعها طبقً ى  ) عل أن: " يعف
ادة( ي الم ت أن 227/1الناقل من المسؤولية المنصوص عليها ف انون إذا أثب ذا الق ن ه ) م

ا  ه". كم ه في هلاك البضاعة أو تلفها يعود إلى سبب أجنبي لا يد له أو لنائبه أو لأحد تابعي
ادة ( ت الم ليم 240/1نص أخيرفي تس ن الت ل ع أل الناق ى أن: " يس ه عل انون ذات ن الق ) م

  عة إلا إذا أثبت أن التأخير يعود إلى سبب أجنبي لايد له فيه".=البضا
ا   = ارت إليه ا أش ة، لكنه ة الحادث راحة بكلم تلفظ ص والملاحظ على هذه النصوص أنها لم ت

بصورة ضمنية، وذلك من خلال ذكر النتائج المترتبة على وقوعها، والمتمثلة في الهلاك 
ا أو التلف أو التأخير في الوصول، فهذه ا د م ة. ويؤك ة بحري ع بسبب حادث ا تق لنتائج حتمً

ري 10/1سبق أن المادة ( ل البح د النق ) لأحكام الفقرةف الذكر قضت بأنه: " إذا نص عق
د  مول بالعق ل المش ن النق صراحة على قيام شخص مسمي غير الناقل بتنفيذ جزء محدد م

ن  ل ع ؤولية الناق دم مس ف أو المذكور، يجوز أن ينص العقد أيضًا على ع الهلاك أو التل
ي  ل الفعل دة الناق التأخير في التسليم الذي ينتج عن حادث يقع وقت وجود البضائع في عه
ون  ؤولية يك تبعاد المس د أو اس ص بتحدي إن أي ن ك ف ع ذل ل. وم ن النق زء م ذا الج أثناء ه
ة  ام محكم ي أم ل الفعل د الناق دعوى ض ة ال تطاع إقام ن المس ن م م يك ول إن ل ديم المفع ع

لاك 21من المادة  2أو الفقرة  1ة وفقًا للفقرة مختص ات أن اله بء إثب ل ع ، ويتحمل الناق
ا  ي (وفقً ل الفعل أل الناق ا يس ادث. كم ذا الح ن ه تج ع د ن ليم ق أو التلف أو التأخير في التس

تج 10من المادة  2لأحكام  الفقرة  ذي ين ليم ال ي التس أخير ف ف أو الت ن الهلاك أو التل ) ع
ع ادث يق ن أي ح ة،  ع ات الدولي عيد الاتفاقي ى ص ه.  وعل ي عهدت ائع ف ود البض اء وج أثن

امبورج( ة ه ن اتفاقي لاً م ن أن ك رغم م ى ال ه عل الملاحظ أن ة 2ف دها اتفاقي ن بع ) وم
ق 2روتردام( ي تلح رار الت ن الأض ل ع ؤولية الناق ة لمس ال الموجب ) لم تقوما بسرد الأفع

ق،  بالبضائع، واكتفت بعرض صور للأضرار التي يمكن أن تلحق البضائع؛ مثل( الحري
ة( وع حادث تراط وق رحتا باش  - (Occurrenceوالتلف، والفقد، والتأخير)، فإنهما قد ص

(Event) (2 امبورج ة ه ي اتفاقي ع ف ي. راج د أو الفعل ل المتعاق ؤولية الناق اد مس ) لانعق
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نة الناقل عن سلامة البضائع ار القرص دى اعتب ي م ر ف ان النظ . ويقتضي هذا البي
يل  ى التفص ك عل ة، وذل ة معين رة زمني لال فت ا خ تراط وقوعه ة، واش حادثة بحري

  الآتي: 
  المبحث الأول

  ا الناقليسأل عنه مدى اعتبار القرصنة حادثة بحرية
اط     و ارتب ت ه بق أن الثاب ا س ؤوليتضح مم ة،مس ة بحري وع حادث ل بوق  ية الناق

ؤوليوذلك  ت مس ا إذا كان ة بصرف النظر عم رض أوعلته مؤسس أ المفت  ى الخط
ؤولية إلى  من ناحية أخرى عندما يسعى الناقل واجب الإثبات، ه هدم هذه المس فإن

ذي  لواقعة المسببة للضرر.سيعمل على إثبات انتفاء وصف الحادثة عن ا الأمر ال
لا، ومن ثم  ث البحرية أويدعو للبحث عما إذا كانت القرصنة تعد من قبيل الحواد

ب ى  يج ف عل يفأن نق ة، م توص ة البحري دد للحادث ا إذا كانوح ر فيم ت النظ
يل  يسأل عنها الناقل أو يمكن أن عد حادثة بحريةالقرصنة ت ى التفص ك عل لا، وذل

   الآتي:
  لب الأولالمط

  التمييز بين الحادثة والحادث في مجال النقل البحري
عاً    ة جدلا واس ب بعض)1(أثار تحديد المقصود بالحادثة البحري ث ذه ه  ، حي الفق

ى  دمإل ه ع ود أوج ادث(ل وج ين الح ري ب ال البح ي المج ز ف ) Accidentلتميي
اتجاه آخرـ  . في حين يرى)2()، ورأى أنها ألفاظ مترادفةOccurrenceوالحادثة (

ة  ة الفق ل غالبي طلحينيمث ين المص انوني ب تلاف ق ود اخ ث إن، ـ وج ادث  حي الح
ة ن الحادث دلولا م يق م ث إن، أض رة   حي ة الأخي باب المؤدي ة الأس مل كاف تش

ة عن ، بحيث يسأل الناقلية مسؤولمن شأنه أن يوسع من  الذيالأمر  للضرر، كاف
ائع  يالوق أنها  الت ن ش رارم ائع  الإض ا أجنبي بالبض بب وقوعه ان س و ك ن  اول ع

ارة) رى ض اعة أخ ا ببض اعة لتجاوره ت البض و تلوث ا ل ة . )3( النقل( كم ن ناحي م

                                                                                                                     
ة روت1/ 71)، (19/7)، (2-1/ 11)، (5/1نصوص المواد: ( ا اتفاقي ع أيضً ردام ). راج
 ). b) ،(71/1/19نصوص المواد: ( 

وراه،   )  1( الة دكت وي، رس ل الج ؤولية الناق ى مس دولي عل اب ال ر الإره د.يحي أحمد البنا، أث
 .  114، ص 53، بند 1993جامعة الإسكندرية،   –كلية الحقوق 

ة،   )  2( ة العربي وفى، دار النهض ة فارس ـ 1406د.محمد موسي دياب، فكرة الخطأ في اتفاقي ه
 .  108، ص /  75م، بند 1985

 .  108، ص  75المرجع السابق، بند   )  3(
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الحادث لا يقع إلا في نقل الأشخاص، أما الحادثة فهي تقع في نقل البضائع  أخرى
وص  ه بخص ق ل ائع لا تتحق ى البض يطرة عل لطة وس ن س ل م ه الناق ع ب ا يتمت لم

ادث ذلك، أنيضاف ل .)1(الأشخاص وع الح رتبط وق تغلال  م ن اس نجم ع بب ي بس
د حادث السفينة، بحيث إذا ما كان وقوعها منفصلا لا تع ا اعن هذا الاستغلال ف ، أم

ى الحادثة فهي كل ما ينجم عن الرحلة البحرية من أسباب تؤدى  وع الضرر إل وق
  .)2( بصرف النظر عن ارتباطها من عدمه باستغلال السفينة

جانبنا نرى ضرورة التفرقة فيما بين الحادثة والحادث. فالملاحظ أن ونحن من    
ري أم (الاتفاقيات الدولية المعنية بتنظيم النقل الدولي  ويسواء النقل البح د  )الج ق

ردام  امبورج وروت ة ه ن اتفاقي ل م رت ك د عب ة. فق حرصت على تبنى هذه التفرق
ري  ل البح ؤولية الناق ام مس بب قي ن س ري ع ل البح ائع للنق ل البض ة نق ي حال ف

ة ( طلح )3() (Event -Occurrence)بالحادث و مص ة وارس ت اتفاقي ا تبن ، بينم
ادث( خاص )Accidentالح ل الأش ة نق ي حال ود )4(ف ذا يع ل ه ل. ولع ى  بالفع إل

                                                 
د   )  1( د.يحي أحمد البنا، أثر الإرهاب الدولي على مسؤولية الناقل الجوي، المرجع السابق، بن

   .114، ص 53
د   )  2( ابق، بن ع الس ة فارسوفى، المرج ي اتفاقي أ ف رة الخط اب، فك ي دي ص  75د.محمد موس

109.   
ادة (را) 3( ص الم ك ن ي ذل ع ف ادة (5/1ج امبورج، والم ة ه ن اتفاقي ة 17/1) م ن اتفاقي ) م

  روتردام على الترتيب التالي:
"The carrier is liable for loss resulting from loss of or damage to the 

goods, as well as from delay in delivery, if the occurrence which 
caused the loss, damage or delay took place while the goods were 
in his charge as defined in article 4, unless the carrier proves that 
he, his servants or agents took all measures that could reasonably 
be required to avoid the occurrence and its consequences". 

" The carrier is liable for loss of or damage to the goods, as well as for 
delay in delivery, if the claimant proves that the loss, damage, or 
delay, or the event or circumstance that caused or contributed to it 
took place during the period of the carrier’s responsibility as 
defined in chapter 4". 

  ) من اتفاقية وارسو:17راجع في ذلك نص المادة () 4(
"The carrier is liable for damage sustained in the event of the death or 

wounding of a passenger or any other bodily injury suffered by a 
passenger, if the accident which caused the damage so sustained 
took place on board the aircraft or in the course of any of the 
operations of embarking or disembarking". 
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ة للإ باب المؤدي ن الأس رار الرغبة في توسيع نطاق مسؤولية الناقل البحري ع ض
عبالبضائع، عما هو الحال بالنسبة لن ث يتمت خاص؛ حي ل الأش ائع ق ل البض ى نق  ف

عة عل يطرة واس ابس ا لكونه ل يه ذ تس ته من ت حراس د تح ليمها، توج ى تس مها وحت
ق عن كافة الأسباب المؤدية للأ الأمر الذي يبرر امتداد مسؤوليته ضرار التي تلح

خص ى الش ة عل يطرة كامل ع بس ل لا يتمت  ،بها. أما في حالة نقل الأشخاص، فالناق
د  حيث إن ذي ق و ال ى النح ك عل ل، وذل ة والتنق الأخير يتمتع بقوة ذاتية في الحرك

باب  ة الأس ن كاف ل ع أل الناق م لا يس ن ث ه، وم رار بنفس ي الإض اهم  ف ه يس يجعل
أنها أن ن ش طلحين م ين المص ة ب ذلك أن التفرق اف ل ه.  يض رار ب ة للإض  المؤدي

ة تبني حيث إنتحقق ضمانة أكبر لشاحن البضاعة  ذه التفرق أنها  ه ن ش عة م توس
  . بالبضائع الإضرارإلى ية الناقل عن الأسباب التي يمكن أن تؤدي مسؤولنطاق 
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  المطلب الثاني
  تعريف الحادثة البحرية

ن وأحكام القضاءخلا القانون البحري المصري وكذلك كل من ا    ردام م ج وروت
ث ا فعلت هذه التشريعات. . وحسنً )1(تحديد المقصود بمصطلح الحادثة البحرية حي

ا  إن وضع تعريف من شأنه أن يضيق من نطاق الحالات التي يمكن أن تنعقد معه
ة،  وادث البحري وع الح ائل وق كال ووس دد أش ل تع ي ظ ة ف مسؤولية الناقل، خاص

ا ف ورائه ي تق باب الت ا والأس رق وقوعه ي ط ورات ف ن تط هده م ا تش ، )2(وم
  .)3(ية الواحدة قد يقف ورائها أكثر من سببوالأكثر من ذلك أن الحادثة البحر

                                                 
دث   )  1( ن:" ح ارة ع ه عب ري بأن ادث البح طلح الح زي مص فورد الانجلي اموس أكس يعرف ق

ع غير عادي يقع دون إمكانية توقعه أو دفعه، يكون سببه م عروفاً أو غير معروف". راج
  في ذلك:

Oxford English Dictionary, university Oxford press, 2011, 
available at: 
http://oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0003860#m_en
_gb0003860 

ات )  2( ادة كمي الات زي ي ح وادث ف ذه الح د ه وتتعدد الحوادث البحرية وتتعقد أسبابها، وتتزاي
ي  ا ف ع غالبً فينة، وتق تيعابية للس ة الاس اوز الطاق ا يتج ولين بم خاص المنق البضائع والأش
وادث،  ذه الح وع ه الات وق ه احتم د مع ذي تتزاي ر ال يقة، الأم رات الض وات والمم القن

زداد وائل  وي ازات أو الس ي الغ رب ف وادث تس ذه الح ن ه م ع ا نج ورة إذا م ر خط الأم
 المحملة بها السفينة.

) من الفصل الأول للتشريع الأردني للتحقيق في الحوادث والخسائر 2وقد عرفت المادة (  )  3(
ن:   )causes of marine incidentالبحرية أسباب الحوادث البحرية ( ارة ع ا عب بأنه

اهرة، " أي فعل أ وة ق ا أو ق ل وقوعه و إهمال أو واقعة سواء وقعت بالفعل أو من المحتم
ؤدي  أنها أن ت ن ش ادث، أو م أو كل هذه الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى  وقوع الح

  = راجع في ذلك:     إليه. 
=      Regulations for the investigation of marine casualties and 

incidents, available at: 
http://www.jma.gov.jo/INCIDENTS.pdf 

  ويقف وراء وقوع الحوادث البحرية العديد من العوامل:   -
الظروف الطبيعية، مثل المد والجزر والرياح  الشديدة وانخفاض الرؤية للضباب وهبوط   -

ف  ى الأمطار أو الثلوج، وعواص يطرة عل د الس ى فق ؤدي إل أنها أن ت ن ش ي م ار الت البح
  السفينة مما يؤدى إلى وقوع الحوادث. 

ل أدوات  - ات، أو تعط العيوب الذاتية في السفينة، مثل تآكل جدران السفينة، ضعف المحرك
 الملاحة المساعدة أو ضعف القدرات الملاحية للسفينة.

ير  - راف س ى انح ؤدي إل ي ت ة الت اء الملاحي رائط الأخط ى خ اد عل بب الاعتم فينة، بس الس
ة، أو  ائية قديم ات استقص ة، أو دراس ر موثوق ة غي ة، أو رسومات بياني ملاحية غير دقيق

 السير في مناطق ضحلة مليئة بالشعاب المرجانية.
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ريعات  تقراء التش لال اس ن خ ظ م رى يلاح ام  و الأخ ه أحك اء وآراء الفق القض
ر  يق والآخ دهما مض ة، أح ة البحري ف الحادث ي تعري اهين ف ود اتج انوني وج الق

  موسع، وذلك على التفصيل التالي:
ة الاتجاه المضيق/ ربط الحادثة البحرية بوقوع أضرار مع ات معين ي أوق ة أو ف ين

  أو بسبب شخص معين:
ار    اول أنص ذا ح اه  ه فالاتج وع  تعري ا بوق لال ربطه ن خ ة م ة البحري الحادث

اء  ين أثن ت مع لال وق ا خ ا، أو وقوعه فينة أو حمولته يب الس ة تص رار معين أض
ً  الرحلة البحرية، أو أن   .يكون المتسبب فيها شخصاً معينا

  التعريفات الفقهية: -1
ائع أو الأحداث  :بأنهاعرفها بعض الفقه د فق    ن الوق ر م عبارة عن واحد أو أكث

ابة إلى غير المتوقعة، التي تؤدي  فينة، أو إص تن الس ى م ا عل فقد البضائع أو تلفه
ؤدي  السفينة بصورة  ى فعلية أو مفترضة، وذلك على النحو الذي ي ا أو إل تحطمه

  .)1(ر مادي للسفينةتركها أو تصادمها أو جنوحها، أو حدوث أي ضر
ة     رار مادي ويؤخذ على هذا التعريف أنه ربط وقوع الحادثة البحرية بتحقق أض

وادث ع الح ع واق افى م ذا يتن ا، وه  معينة، كفقد البضائع أو تحطم السفينة أو تركه
ور البحرية بب تط ، التي تتعدد صور الأضرار الناجمة عنها، بل وتشهد تغيرًا بس

ة. ، وذلك هاأسباب وقوع واع معين ي أن ه حصرها ف ذي يصعب مع و ال ى النح عل
ل  فينة بالكام از الس رد احتج ة لمج ة البحري ع الحادث فعلى سبيل المثال يمكن أن تق

فينة إلى مدة معينة على النحو الذي يؤدي  رض الس ائع أو تع ول البض أخير وص ت
  سرقة البضائع المحملة على السفينة.إلى لسطو مسلح يؤدي 

                                                                                                                     
واد  - وت والم ل الزي ا (مث رة بطبيعته ائع الخط ا، كالبض ائع ذاته ة بالض ل المتعلق العوام

ا النووية)، أو مكان حفظ ال بضائع، كما لو حفظت على سطح السفينة أو في مخازنها، كم
 قد توجد بعض البضائع التي تحتاج لعناية خاصة، مثل الأخشاب أو الحبوب.

  راجع في ذلك:
Necmettin Akten, Shipping accidents: a serious threat for marine 
environment, op.cit, p 272, 273.  

  ) راجع في ذلك:1(
J. R. Kuehmayer, Marine Accident and Casualty Investigation Boards, 
Austrian Marine Equipment Manufacturers,  2008, p3. 
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ل :ر من الفقه لتعريفها بأنها عبارة عنذهب جانب آخ    " الحدث الناتج عن عوام
  . )1(خارجية مستقلة عن إرادة الناقل وتابعيه"

ل     ير الناق ن تقص ا ع ادث دائمً ال الح رض انفص ه يفت رأي، لأن ذا ال د ه د انتق وق
ان  أ رب وتابعيه، وهو أمر يصعب قبوله، فلو تحطمت البضائع المحملة بسبب خط

  وجيهها، فلا يمكن القول هنا بأن هذا التحطم لا يعد حادثة بحرية.السفينة في ت
  التعريفات القضائية: -2

عرفت المحكمة الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية الحادثة البحرية بأنها     
ن ارة ع ع :عب طة تخض بب أنش ة بس ة البحري اء الرحل دث أثن ي تح رار الت " الأض

  . )2(لإشراف قائد السفينة"
ع     ي تق رار الت ى الأض ة عل ويعاب على هذا التعريف أنه قصر الحوادث البحري

وادث  ن الح د م اك العدي أثناء الرحلة البحرية، رغم أن الواقع العملي يشهد بأن هن
ن  ر م غ، وتعتب حن والتفري ات الش اء عملي ة وأثن ة البحري التي تقع قبل بداية الرحل

وادث  ل الح ةالقبي ا أن.  )3(بحري طكم طة  ه رب ة بالأنش وادث البحري وع الح وق
م  ة، رغ المتصلة بنشاط قائد السفينة، والتي تتركز في الغالب في الأنشطة الملاحي
ن  ئة ع الحوادث الناش ك، ك ر ذل ي غي أنه من المتصور أن تقع الحوادث البحرية ف
ذلك  اف ل ة، يض ة البحري اء الرحل عدم تأمين البضائع أثناء شحنها وتفريغها أو أثن

وادث أن هنا وع الح ور وق ذين يتص ان، ال ر الرب ن غي ك العديد من تابعي الناقل م
  .)4(البحرية بسبب نشاطهم

                                                 
د ) 1( ابق، بن ع الس وفى، المرج ة فارس ي اتفاقي أ ف رة الخط اب، فك ي دي د موس ص  75د.محم

108  . 
  ) راجع في ذلك:2(

Federal District Court Jurisdiction in Passenger Claims Against Cruise 
Ship Companies, available at: http://www.rivkindlaw.com/lawyer-
attorney-1703400.html Listen 
Read phonetically 

  راجع في ذلك:) 3(
 M. Lortie - R. Pelletier, Incidents in manual handling activities, Safety 
Science 21 (1996), p224. 

ل  ) 4( رر أن ك ل تق ة، ب ق التبعي ل لتحق ة للناق راف ورقاب ولا يشترط وجود علاقة وكالة أو إش
د  ب عق ل بموج ى الناق ة عل ات المفروض ن الالتزام ل م أداء عم شخص يؤدى أو يتعهد ب

رة، و ر مباش ورة مباشرة أم غي ل بص ذا العم واء النقل فهو تابع له، سواء كان يؤدي ه س
ه  اء علي ل. وبن ب الناق ى طل اء عل كان يؤديه تحت رقابة وإشراف الناقل، أم فقط يؤديه بن
ن  ان م و ك ى ول ة، حت يكون أساس التبعية للناقل هو العمل لمصلحته لتنفيذ الرحلة البحري
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ي  أيضًا من قبل عرفت    رار الت ن الأض ارة ع ا عب المحكمة العليا الأمريكية بأنه
رار  ذه الأض ا، وأن ه زم به تقع نتيجة إهمال ربان السفينة في تنفيذ الواجبات الملت

  .)1(ثها، ومن الممكن تجنب حدوثهاكان من الممكن حدو

                                                                                                                     
ل  ن قب ة م ذه الرقاب ارس ه م أن تم ا لا يه يعمل لمصلحته لا يخضع لإشرافه المباشر، كم

ما لو كان يمارسها نيابة عنه الربان أو الناقل الفعلي. فالناقل المتعاقد يتمتع الناقل نفسه، ك
م  د ت ه. وق ة بنفس بسلطة عامة على تنفيذ الرحلة البحرية، حتى ولو لم يكن ينفذ هذه الرحل
ى  ث ذهب إل تأكيد هذا المعنى من قبل مجلس اللوردات الانجليزي ـ كما سبق القول ـ حي

ل أن السوابق القضائية  ود بوكي مستقرة  في تاريخ عمل مجلس اللوردات على أن المقص
لحة  ين لمص أداء مع ه ب زم بموجب د يلت ل عق ه بالناق ن تجمع ى م ط عل ر فق ل لا يقتص الناق
دى  ذ إح يه تنفي ل يقتض ام بعم ل بالقي ه الناق خص يكلف ل ش مل ك ع ليش ا يتس ل، وإنم الناق

ن الالتزامات المفروضة على الناقل، والخاصة بتجهيز و م يك و ل ى ول تشغيل السفينة، حت
  خاضعًا لإشراف الناقل ورقابته فيما يقوم به من أعمال.

HOUSE OF LORDS, Riverstone Meat Co. v. Lancashire Shipping Co., 
The Muncaster Castle, 1961, AC 807, available at: 
http://pntodd.users.netlink.co.uk/cases/cases_m/munc_c.htm 
ن  ر ع رف النظ ه، بص ذا التزامات ذ ه ي تنفي اعده ف ن يس بل ويسأل الناقل عن نشاط كل م
ر  ي الأوام ة بتلق ة المرتبط رة التبعي اره، ففك ام باختي ه أو ق كون من يساعده مفروض علي

ة والتعليمات أخذ نجمها في الأ ات الدولي فول، وهذا ما أوحت به صياغة نصوص الاتفاقي
د  ردام)،= =والعدي التي نظمت النقل البحري في هذا المجال ( بروكسل وهامبورج وروت
دى  ذ إح وم بتنفي ن يق ل م من أحكام  القضاء، والتي أفادت بأن وكيل الناقل صفة تلحق بك

م يثب وء الالتزامات الواقعة على الناقل، وذلك حتى ولو ل ي ض ل ف ل يعم ابع للناق ه ت ت أن
ذه  ذلك أن ه اف ل ال. يض ن أعم ه م وم ب ا يق ه فيم درها ل ي يص ات الت ر والتعليم الأوام
الاتفاقيات ذاتها حددت النطاق الزمني لالتزام الناقل بالسلامة، حيث جعلته يبدأ من لحظة 

عملية  تسلمه البضائع من الشاحن أو أي شخص أو سلطة تنوب عنه في ذلك، وحتى تمام
تحكم  ة وال ي الرقاب لطته ف ة س ل بممارس ا الناق دأ فيه ي يب التسليم. فالعبرة هي باللحظة الت
ذي  ر ال فينة، الأم تن الس ى م ل البضائع عل تم تحمي ي ي ة الت يس باللحظ على البضائع، ول
خص  يجعل الناقل مسؤولاً عن السلامة بداية من تسلم البضائع ومسؤولاً عن نشاط أي ش

ذ  ولى تنفي ذلك أن يت اف ل ل. يض ا للناق ن تابعً م يك و ل ى ول ه، حت ة عن زام نياب ذا الالت ه
حن  اولي الش ال مق ن أعم ل ع ؤولية الناق ط مس ى بس احن، تقتض ة الش ارات حماي اعتب
ل إدارة  ن قب يهم م والتفريغ الإجباري حتى ولو لم يساهم في اختيارهم ولو كان مجبرًا عل

ب ي غال احنين ف ى الش عب عل ث يص اء، حي عف  المين رًا لض الهم نظ ات إهم ت إثب الوق
ة  ي كاف ل. وف بة للناق ا بالنس دو بالصعوبة ذاته ذي لا يب ر ال ال، الأم ذا المج خبرتهم في ه
ان  الأحوال لا يمكن إنكار قيام الناقل بدور في توجيه مقاولي الشحن والتفريغ حتى ولو ك

ي ات إل دار التوجيه ب بإص ي الغال وم ف ث يق تخدامهم، حي ى اس راً عل ي مجب ة ف هم خاص
حن  ن أدوات الش روه م اب بمك ي لا تص غ حت حن والتفري اء الش فينة أثن ع الس ل م التعام

  والتفريغ المستخدمة. 
  ) راجع في ذلك:1(

Supreme Court,  International Jurisdiction in Claim for Damages in 
Shipping Accident,  Case No. 22285(wa) of 2005, available at: 
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حاب     ا أص ع فيه ي وق اء الت ف للأخط ذا التعري ي ه ن تلاف رغم م ى ال وعل
ي التعريفات السابقة، من كونه لم يربط الحادثة البحرية بوقوع  أضرار معينة أو ف

ي أوقات معينة، فإ ى الأحداث الت نه مما يؤخذ عليه أنه قصر الحوادث البحرية عل
رغم تقع بسبب إهما ى ال ك عل ا، وذل زم به ات الملت ل ربان السفينة في تنفيذ الواجب

يطرة  ن س رج ع باب تخ ع لأس ي تق ة الت وادث البحري ن الح د م اك العدي من أن هن
راكين،  ن الب ربان السفينة، لعدم قدرته على توقعها أو دفعها، كالحوادث الناتجة ع

   .والقرصنةالإرهابية  الاعتداءاتوالأعاصير المدمرة، أو 
ات  ي أوق ة أو ف رار معين وع أض ة بوق ة البحري ط الحادث دم رب ع/ ع الاتجاه الموس

  معينة:
ة،    ة البحري وم الحادث ن  وعلى صعيد آخر ظهر اتجاه يتبنى نظرة واسعة لمفه م

  أوقات معينة. فيخلال عدم ربطها بوقوع أضرار معينة أو بوقعها 
  التعريفات التشريعية: -1
ة والأمن البحري الانجليزي عرف قانون الشحن التجاري    ا  الحادثة البحري بأنه

تن  واقعةعبارة عن تصادم السفن أو جنوحها أو أي  ى م بحرية أخرى تحدث عل
ة أو  حدوث إلى  تؤدى السفينة أو خارجها  رار مادي دد بوقوعتأض ا ه ل أو ه تجع

  .)1(اوقوعها وشيك
ي  2002 لسنة وعرفها قانون أمن النقل البحري الأمريكي    ادة (ف ) 70101 الم

خسائر خطيرة في الحياة، أو الإضرار إلى مني يؤدي بأنها عبارة عن أي حادث أ
  .)2(بالبيئة، أو تعطيل نظام النقل، أو حدوث اضطراب اقتصادي في منطقة معينة

                                                                                                                     
http://www.tomeika.jur.kyushu-
u.ac.jp/transaction/case/pdf/h181031e_maritime.pdf   
 

  :راجع في ذلك) 1(
Merchant Shipping and Maritime Security Act 1997-(Chapter 28), 
available at: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/28/pdfs/ukpga_19970028_en
.pdf 

  ) راجع في ذلك:2(
Maritime transportation security Act of 2002, Public Law 107–295 
107th Congress, chapter 701- port security, available at: 
http://www.tsa.gov/assets/pdf/MTSA.pdf 
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ن     ادر ع ة الص وادث البحري ائر والح ي الخس ق ف انون التحقي ا ق ا عرفه أيضً
ن )  1()4/4في المادة () IMOالمنظمة البحرية الدولية ( ارة ع ة  :بأنها عب " واقع

ا  ق به ا، أو يلح ورة عليه أو حدث يقع بسبب نشاط السفينة من شأنه أن يشكل خط
  الضرر أو بحمولتها أو بالبيئة البحرية".

ة     ة البحري رف الحادث ث ع ة، حي م بالعمومي ه يتس ويلاحظ على هذا التعريف أن
ين،  رر مع ا أندون ربطها بوقوع ض ت أو كم ي وق ة ف وع الحادث ترط وق م يش ه ل

اط  بب نش ع بس دث يق ة أو ح ل واقع ي ك ة، فه ة البحري ن الرحل ة م ة معين مرحل
ا أو  رر أو بحمولته ا الض ق به ا، أو يلح ورة عليه كل خط أنه أن يش السفينة من ش

  بالبيئة البحرية.
ذكر بتعري    ابق ال ف ولم يكتف قانون التحقيق في الخسائر والحوادث البحرية س

يل  ن التفص د م رض بمزي ه ع ة، ولكن ة البحري وارث  لأالحادث واع الك ن
  . Marine casualty)البحرية(

ادة (    ه أحد 4/1فقد عرفت الم ب علي ارة حدث يترت ا عب ة بأنه ة البحري ) الكارث
  النتائج التالية:

بسبب نشاطه، أو بسبب نشاط  )2(وفاة الشخص أو إصابته إصابة خطيرة  -
  السفينة.

 الشخص من السفينة بسبب نشاط السفينة.فقدان   -
 فقدان السفينة حقيقة أو حكمًا. -
 التلف المادي للسفينة. -

                                                 
ة 1( ة الدولي ة البحري ن المنظم انون ع ذا الق در ه د ص ة تحIMO) وق ل دول زم ك ث أل ل ، حي م

ى  السفينة علمها أن تجرى تحقيقًا في الحوادث التي تقع على متنها. ويهدف هذا القانون إل
ة،  وادث البحري وع الح د وق لامة ض ق الس دولي لتحقي اون ال ترك للتع نهج مش ز م تعزي
ة  دابير اللازم اذ الت ة، واتخ وأيضًا التعاون من أجل الوقوف على أسباب الحوادث البحري

ادة (لتحقيق السلامة الب ام  الم انون أحك ذا الق ي ه د راع ة. وق انون 94حري ة ق ن اتفاقي ) م
دي  ة، وم وادث البحري ي الح ق ف ن التحقي لطة المسؤولة ع ق بالس البحار، وذلك فيما يتعل

  التزام السلطات الساحلية بالتعامل معها. راجع في ذلك:=
=IMO Code for the investigation of marine casualties and incidents, 
Resolution, A.849(20) is from 1997, available at: 
http://www.maiif.org/codes.htm 

ادة (    )2( ت الم ذي 4/8عرف ن الأذى ال ارة ع ا: عب رة بأنه ابة الخطي ه الإص انون ذات ن الق ) م
ن  ر م اريخ  72يلحق بشخص ما مما يؤدى إلى  عجزه أكث ن ت ام م لال سبعة أي اعة خ س

 . الإصابة
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 جنوح السفينة أو تعطلها أو تصادمها. -
 الأضرار المادية بالسفينة.  -
  الأضرار البيئية الناتجة عن تعرض السفينة لحادث. -

ع ويلاحظ على هذا التعريف أنه يتسم بعدم الدقة، حيث لم      حًا يض ا واض تعريفً
ى  ة عل رار المترتب ور الأض رد ص ى بس ا اكتف ة، وإنم ة البحري ة الكارث لماهي

ا،  ا أنوقوعه ة، كم رار المادي ود بالأض ين المقص م يب ثلا ل الغموض، فم م ب ه يتس
رض  م يع ا ل ة، كم وع الحادث بب لوق فينة كس اط الس ود بنش دد المقص م يح ا ل أيضً

  لأسباب وحالات وقوع الكارثة البحرية. 
ادة (     ى الم رة (4/3وف ة الخطي ت الكارث اserious casualty) عرف  :)  بأنه

  عبارة عن الحادثة التي لا توصف بأنه خطيرة جداً، والتي يترتب عليها:
ق - س  )1(الحري بب الطق ف بس ادم أو التل وح أو التص ار أو الجن أو الانفج

  لك.أو تكسير جسم السفينة أو تعيب جسم السفينة الناتج عن ذ السيئ
الإضرار بهيكل السفينة على النحو الذي يجعلها غير قادرة على الإبحار،  -

ؤدى  ا ي ات مم دى المحرك فينة، أو ل م الس كما لو تسربت المياه داخل جس
 تعطلها عن العمل. إلى  

 .التلوث (بصرف النظر عن الكمية)  -
  الشاطئ.إلى الإصابات التي تستلزم القطر  -

) 4/6في المادة ( (Very serious casualty)   وعرف الكارثة الخطيرة جداً   
ي  :بأنها ائر ف فينة أو الخس عبارة عن الواقعة التي يترتب عليها الفقدان الكامل للس

  الأرواح أو التلوث الشديد.
ف    ط وص ابقة رب ة الس ن التفرق ه قصد م انون أن ذا الق ف ه ى موق ظ عل والملاح

ة درجة خطورة الحادثة أو الكارثة بحسب حجم الخ ائج المترتب سائر وخطورة النت
ا ى وقوعه ا  ،عل ب عليه ي يترت داث الت ائع والأح ق بالوق رة تتعل ة الخطي فالكارث

                                                 
كل ) 1( ث يش وع، حي ث الوق ن حي ة م وادث البحري ة الح ويحتل الحريق المرتبة الثانية في قائم

ا  %50نسبة  رين عامً ة والعش لال الخمس ة خ فن التجاري ع للس من نسبة الحوادث التي تق
ي الماضية. وغالبًا ما ينشب هذا الحريق في غرفة محركات السفي نة، والذي غالبًا ما ينته

  بهلاك السفينة بحمولتها. راجع في ذلك:
J. R. Kuehmayer, Marine Accident and Casualty Investigation Boards, 
op.cit, p3 
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ة  ة أو الكارث ا الحادث ات. أم ي الأرواح أو الممتلك ة ف ارة الجزئي دان أو الخس الفق
الفقدان الكامل والكلي إلى  الخطيرة جدا فهي تتعلق بالوقائع والأحداث التي تؤدي 

  اح أو الممتلكات. للأرو
   التعريفات الفقهية: -2
ن:ت عرفوعلى صعيد التعريفات الفقهية فقد     ارة ع ا عب ة بأنه ة البحري " الحادث

غيل  ق بتش ا يتعل يك الحدوث فيم ا وش ون الضرر فيه ائي، يك حادثة تقع بشكل فج
  . )1(السفينة

ه    ن الفق ر م ب آخ ا جان ر  )2(وعرفه اجئ وغي دث مف ن ح ارة ع ا عب ع بأنه متوق
ة أم  ة البحري ة الرحل يحدث أثناء قيام تابعي الناقل بتنفيذ التزاماتهم، سواء قبل بداي

ن  واء وقعت م ا.بعدها، وس ا حمولته غ، بم حن والتفري ال الش ن عم فينة أم م م الس
  وقوع خسائر بشرية أو مادية، أو إعاقة السفينة بصورة كلية أو جزئية.إلى يؤدي 
دد  ونحن من جانبنا نتفق       ة، فتع مع الاتجاه الموسع في تعريف الحادثة البحري

ةوتباين وتطور أسباب وقوع هذه الحوادث ( أسباب  باب  )3(أمني ة أو أس أو ملاحي
ت ) يدفعناتتعلق بالسفينة أو بطبيعة حمولتها . ا بوق ة ربطه دفعنا للقول بعدم ملائم

هده معين أو بشخص معين أو بأضرار معينة، بل الأنسب ــ خاصة في  ظل ما تش
ا.  عاً له هذه الحوادث من تطورات في أساليب وطرق ارتكابها ــ تبني تعريفاً موس

رار  :ويبدو لنا تعريف الحادثة البحرية بأنها أنها الإض ن ش عبارة عن كل واقعة م
ا،  ت وقوعه ن وق ر ع بالسفينة أو بحمولتها أو بالبيئة البحرية، وذلك بصرف النظ

  ها، أو الأشخاص المتسببين فيها.أو الأسباب التي تقف ورائ
ر    لال النظ ن خ ى وم ة إل ة البحري ابق للحادث وم الس ور المفه ن منظ نة م القرص

  يتضح لنا أنها تدخل تحت مظلة هذا المفهوم، وذلك للأسباب التالية:

                                                 
  راجع في ذلك:) 1(

Ibid, p3. 
  ) راجع في ذلك:2(

 Patrick Chaumette , Accident du travail maritime, marin : comment les 
définir  
Cass. civ. 2è, 3 septembre 2009, n° 08-12732, El Harouat c/ ENIM, 
Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, Vol. 15, 
2009, p 2. 

لامة الب13وفقاً للبند الأول فقرة () 3( ة الس ادث ) من الفصل الثاني من اتفاقي رف الح ة، يع حري
 الأمني بأنه عبارة عن أي فعل أو عمل مشبوه من شأنه أن يهدد أمن السفينة.
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ة  المفهوم الذي تبناه اتساع )1 ة للحادث ات الدولي ذلك الاتفاقي القانون المصري وك
ادي لعمليالبحرية يقتضى القول  ة بأنها تشتمل على كل واقعة تخل بالسير الع

ر  رف النظ ك بص ري، وذل ل البح تغلال النق ة باس وع الحادث اط وق ن ارتب ع
ة  السفينة أو بخطأ الناقل أو تابعيه، وبصرف النظر عن مدى توقع هذه الحادث
أو إمكانية دفعها، بل يكفي مجرد وقوع ضرر بالسفينة أو بحمولتها أو بالبيئة 

ى، ال ذا المعن ن ه يبحرية. والمدقق يلاحظ أن القرصنة لا تخرج ع ة  فه واقع
فينة أمن الس ك )1(تخل بالسير العادي لعملية النقل، بما تسببه من إخلال ب ، وذل

 على النحو الذي من شأنه إلحاق الضرر بها أو بحمولتها.
ت الإ )2 د تبن ة ق ة البحري ات الدولي ن الاتفاقي د م ؤولن العدي وعيمس ة ية الموض

رار مسؤولل اأساسبوصفها  يية الناقل البحري عن الأض ائع  الت يب البض تص
ت وإن -يته مسؤولكأساس ل فكرة الخطأ  مستبعدة، )2(بشكل عام لم تكن قد تخل

ا  ا تمامً ائع  -عنه يب البض رر يص ل ض امن لك ل ض ل الناق ذي جع ر ال الأم
المفهوم ال)3(المشحونة يقع بسبب نشاطه ذ ب ة ، بما يفهم منه الأخ ع للحادث موس

 البحرية.  
ام ن إ )3 نة أحك د القرص ر تزاي ى أث عت عل اء س ىالقض عاً  إل ا موس ي مفهومً تبن

ة  وادث البحري ل الح ن قبي طة م ذه الأنش ار ه ة اعتب ة بغي ة البحري للحادث
ؤولال ي  مس ا ف ر جليً ذا الأم دى ه ر ص د ظه ل. وق ا الناق ام عنه اء أحك القض

فينة أو الأمريكي الذي اكتفى لوقوع الحادثة الب رر بالس حرية مجرد وقوع ض

                                                 
روعة 1( ر المش ال غي ن   1988) حددت اتفاقية قمع الأعم ى أم داء عل كل اعت ي تش ال الت الأفع

  السفن، وهى:
  / مصادرة أو ممارسة السيطرة على السفينة بأي صورة من صور التهديد.1
  العنف ضد أي شخص على متن السفينة./ ممارسة 2
  / تدمير السفينة أو الإضرار بها أو بحمولتها.3
فينة أو 4 رار بالس ق الأض دمر أو تلح أنها أن ت ن ش فينة م تن الس ى م ادة عل ع أي م / وض

  بشحنتها.
  / تدمير أو إلحاق أضرار خطيرة بالمرافق البحرية. 5
  راجع: 

- SUA Convention, Article 3, 1988.   
ي     )2( وبر  14راجع في ذلك: اتفاقية بون الموقعة ف ي 1890أكت ة ف ف الموقع ة جيني ، واتفاقي

  .1956مايو  19
ل   ) 3( د نق ي عق ري ف ل البح ؤولية الناق اس مس ي أس دة ف دى الش ي، م ع موس د الراف د.عب

   .39 ص القاهرة، (بدون تاريخ نشر) -الأشخاص، دار النهضة العربية
Marcel Fontaine - Marcel Fontaine, Drafting international contracts: an 
analysis of contract clauses, BRILL, 2006, p 219. 
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ار  ى اعتب ط عل يس فق اعده ل ذي س ر ال ة، الأم ة البحري ا أو بالبيئ بحمولته
القرصنة من قبيل الحوادث البحرية، ولكن أيضًا في إعفاء الشاحن من عبء 
اء  رجم القض د ت إثبات خطأ الناقل كي يقيم مسؤوليته عن هذه الاعتداءات. وق

راح ف ص ذا الموق ي ه ه، الأمريك ت علي ي عرض ات الت د المنازع ي أح ة ف
اس  ي تكس ودة ف رول الموج ات البت د منص ي أن أح ا ف تلخص وقائعه ي ت والت

ة إلى لتحويلها  2005الأمريكية قد تم بيعها في عام  ة متنقل اج بحري وحدة إنت
أمين عليه لسواحل الماليزية، وقد قام المدعيقبالة ا ركات بالت دى إحدى ش ا ل

ى يه) وذلك ضد مخاطر نقلها من تكساس عل التامين (المدعى د إل ا. وق ماليزي
م كسر أحد  لحة، وت دى الجماعات المس ل إح تم اقتحام الوحدة البحرية من قب

ا أدى  رول، مم ة البت ة لمنص دة الحامل ى الأعم ت إل د حكم ة. وق ف المنص تل
محكمة أول درجة بعدم التزام شركة التأمين بتعويض الأضرار التي حدثت، 

ا  معللة ذلك أمين، وإنم بأن واقعة الاعتداء لا تعد من الحوادث التي يشملها الت
ن  ي لا يمك دفع، الت ع وال هي من قبيل الظروف الاستثنائية الخارجة عن التوق
ذه  ة به د تصدت المحكم ه. وق ل أو تابعي معها القول بوجود خطأ من قبل الناق

ضرر يقع أثناء  المناسبة لتعريف الحادث البحري، فعرفته بأنه عبارة عن كل
م )1(الرحلة البحرية نتيجة خطأ الناقل أو تابعيه ذا الحك ى ه ن عل . وعندما طع

ادث  ف الح ى تعري ات عل دت تحفظ م، وأب ت الحك ا ألغ ة العلي ام المحكم أم
يق،  م بالض ة يتس ة أول درج البحري، ورأت أن التعريف الذي أوردته محكم

ن اء :لذلك عرفته بأنه عبارة ع ع أثن ي  " كل ضرر يق ا ف ة بم ة البحري الرحل
درة  ن ق ذلك أي حدث خارجي وغير متوقع كالقرصنة، وذلك بغض النظر ع
ود  وح وج م بوض ذا الحك الناقل أو تابعيه على دفعه أو تجنبه". ويتضح من ه

ة ة البحري ع للحادث وم الموس ديد للمفه اح ش ي،  ارتي اء الأمريك ل القض ن قب م
ث إ ة فقبحي ت مرتبط ة ليس ة البحري لاحية ن الحادث ائع المرتبطة بص ط بالوق

ائع  ة الوق ن بكاف ا، ولك ا أو دفعه ى توقعه ل عل درة الناق ار أو بق فينة للإبح الس

                                                 
  ) راجع في ذلك:1(

Global Process Systems Inc and another (Respondents) v  Syarikat 
Takaful Malaysia Berhad, (Appellant), UKSC 5, On appeal from the 
Court of Appeal (Civil Division), 2009. 
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ررًا  بب ض أنها أن تس ن ش ة وم ة البحري لامة الرحل ير وس ل بس ي تخ الت
 .)1(للشاحن

ة ع )4 نة خاص ات القرص رة عملي اعد وتي لى أثر ما شهده العالم من تنامي وتص
ة  بعد أحداث الحادي عشر ديل اتفاقي ة لتع ات قوي بتمبر، ظهرت اتجاه ن س م

كيل  م تش ا ت ى أثره فن، وعل ة ضد الس ر المشروعة الموجه قمع الأعمال غي
وبر  ي أكت ت ف ة قام ة قانوني وص  2001لجن ى نص ديل عل راء تع ة إج بدراس

يق  ة ض ذه الاتفاقي ى ه ديت عل ي أب ى الملاحظات الت ت أول الاتفاقية، وقد كان
فينة، وأن النصوص المنظمة للأف أمن الس ة تخل ب وادث بحري عال التي تعد ح

ى الأمر يحتاج  ورة إل تجدات الإرهاب بص ة مس ال لمواجه ذه الأفع توسعة ه
ن  دة يمك رق جدي عامة والقرصنة بشكل خاص. وقد أضافت الاتفاقية ثلاثة ط

  :)2(أن تقع بها القرصنة، وهي
ذه اله داء. وه يلة للاعت اج أ/ استخدام السفينة كسلاح أو وس ات تحت ى جم ود إل وج

ا أو  ل م ام بعم قصد خاص وهو تهديد الأفراد أو الحكومات لحملهم على القي
دد  ي ته تحدثة الت رائم المس ن الج ات م ذه الهجم د ه ل، وتع ن عم اع ع الامتن

  سلامة السفن البحرية.
امل ب/  دمار الش ي أسلحة ال ار ف ات الاتج ي عملي فن ف تجريم أنشطة استخدام الس

وا ر، س ي البح ح أمف ى رب ول عل رض الحص ك بغ ان ذل ام  ء ك رض القي بغ
  بأنشطة إرهابية.

ة  ا اتفاقي ي حظرته ال الت من الأعم ج/ جرائم تهريب أي شخص ارتكب عملاً ض
  .2005وبروتوكولها لعام  2005قمع الأعمال غير المشروعة 

ويبدو لنا بعد هذا التأصيل أن القرصنة تعد في الوقت الراهن من قبيل الحوادث    
وة  وادث الق ل ح ن قبي د م م تع ا ل ل، وأنه ا الناق أل عنه ن أن يس ي يمك ة الت البحري
د أن زادت  ة بع دفعها، خاص ا أو ي ل أن يتوقعه ى الناق تحيل عل ي لا يس القاهرة الت

اك  منيةقدرة الناقل الأ بح هن د أن أص ا، وبع وادث وتفاديه ذه الح ل ه على توقع مث
 منية) مع أجهزة الاستخبارات الأجويالو البحريتعاون وثيق بين شركات النقل (

                                                 
   :راجع في ذلك )1(

FARRANDOC, (Robin Hood Flour Mills Ltd. v. N.M. Paterson & Sons 
Ltd.), cité par William TETLEY: « Marine Cargo Claims »,  p. 385. 

  اجع:ر) 2(
Article 3bis (1)(a), 2005 SUA Protocol, ibid. 
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تقدم وسائل الاتصال مكن السفينة من التواصل طوال  كما أنعلى مستوى العالم، 
زة الأ ة الأجه ع كاف رض البحر م ةفترة الرحلة حتى وهى في ع ذي مني ر ال ، الأم

ات الأ ة الالتزام ي طبيع املاً ف رًا ش دث تغيي ةأح اه  مني ل تج ا الناق زم به ي يلت الت
، وأيضًا في مفهوم الحوادث البحرية التي يسأل البحريبمناسبة عقد النقل  الشاحن

  عنها الناقل.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثاني لمبحثا
  خلال فترة زمنية معينة القرصنةاط وقوع اشتر

ام     ى لقي ؤوللا يكف ة مس ذه الواقع ى ه نة أن تحظ رار القرص ن أض ل ع ية الناق
ة أن ب أيضًا بوصف الحادثة البحرية فقط، ولكن يج دة زمني تقع القرصنة خلال م

عن سلامة البضائع، وذلك وفق  مسؤولايكون فيها الناقل  التيمعينة، وهى الفترة 
 البيان التالي:
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  المطلب الأول
  ية الناقل عن أضرار القرصنةمسؤوللالنطاق الزمني 

ة     ل حادث ت ك نةليس ة  قرص ذه الحادث ع ه ب أن تق ن يج ل، ولك ا الناق أل عنه يس
ل  التيخلال الفترة  ؤولايكون فيها الناق د  مس د أك ائع. وق ن سلامة البض انون ع ق

ذلك  ري، وك ة المص االتجارة البحري ردام اتفاقيت امبورج وروت ى ه ذا المعن ، )1( ه
ارة ية بعب ختها الفرنس  Durée de ":وهو ما عبرت عنه اتفاقية هامبورج في نس

la responsibilité "ارة، وعبرت عنها النسخة الإ ة بعب  period of" :نجليزي
responsibilityطلح ردام المص ة روت تخدمت اتفاقي ا اس ذي هذات " وأيضً ، وال

  يعنى الفترة الزمنية لمسؤولية الناقل عن الحوادث البحرية.
رار يقف وراء تبرير هذا الشرط و    ن الأض ل ع ائلة الناق أنه ليس من الجائز مس

و ا ي التي تلحق بالبضائع إذا لم يكن ه ره ف اركه غي إذا ش ا وحده، ف يطر عليه لمس
ة  اع الحادث ل إرج ن المحتم ان م ائع، ك ذه البض ى ه يطرة عل ى الس ذا إل أ ه خط

ائع هافر صلة بين نشاط. فالناقل يجب أن تتو)2الغير( ق بالبض ذي لح  والضرر ال
  على أثر اعتداءات القرصنة.

ا    د هذا وقد تباينت مواقف كل من القانون المصري والاتفاقي ي تحدي ة ف ت الدولي
ري الناقل مسؤوليةل الزمنيالنطاق  دة. فقد قرر القانون المص ذه الم ر ه ين حص  ب

ث قي حتىم البضائع في ميناء الشحن وقت تسل غ، حي اء التفري ي مين امه بتسليمها ف

                                                 
ادة () 1( ي الم اعة 227/1فقد نص القانون المصري ف ل هلاك البض من الناق ى أن: " يض ) عل

ين  وتلفها إذا حدث الهلاك أو التلف في المدة بين تسلم الناقل للبضائع في ميناء الشحن وب
احب  ى  ص ليمها إل ادة قيامه في ميناء التفريغ بتس ا للم داعها طبقً لمها، أو إي ي تس ق ف الح

  السابقة".
  ) من اتفاقية هامبورج:4/1راجع نص المادة( 

- " The responsibility of the carrier for the goods under this 
Convention covers the period during which the carrier is in 
charge of the goods at the port of loading, during the carriage 
and at the port of discharge". 

  ) من اتفاقية روتردام:12/1راجع نص المادة( 
- " The period of responsibility of the carrier for the goods under 

this Convention begins when the carrier or a performing party 
receives the goods for carriage and ends when the goods are 
delivered". 

ى،  )2( ة الأول ر)، الطبع دون دار نش ل الجوي،(ب ؤولية الناق يوطي: مس يس الأس روت أن د.ث
 .185، ص 1960
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ن ضرر  مسؤولايكون الناقل  ائع م يب البض ىعما يص دة  حت اك م ت هن و كان ول
  حن. وقد كان هذا هو موقف اتفاقية هامبورج أيضًا. م وبداية الشفاصلة بين التسل

ل ويلاحظ على    تم التس ترط أن ي ه اش ف أن تم هذا الموق حن وأن ي اء الش ي مين م ف
ذه  عبرة بالتسلالتسليم في ميناء التفريغ، ومن ثم لا ارج ه تم خ ذي ي ليم ال م أو التس

د ا ليمها إذا وضعت تحت ي م تس ه، أو الأماكن. كما تعتبر البضائع قد ت ل إلي لمرس
د وضعت تحت تصرفه طبقاً  ي العق ه ف اق علي م الاتف ا ت وانين اأو لم ادات  وألق الع

ادة ن الم ة م رة الثالث افت الفق د أض ا التجارية المتبعة في ميناء التفريغ. وق ا  ذاته م
د ب ابعين اأن يفي وكلاء والت ذونل ذه  يأخ ق ه ي تطبي ه ف ل إلي ل والمرس م الناق حك
  المادة.

ل      ا ويمث دمًا ملموسً م تق ذا الحك ةه ل ب بالمقارن ة بروكس ف اتفاقي ، 1924موق
م ن ث غ، وم حن والتفري ين الش ا ب رة م ى الفت دة عل ذه الم أل  والتي قصرت ه لا يس

ل  ى الناق اء أو عل ي المين ائع ف ود البض اء وج ع أثن ي تق ة الت وادث البحري ن الح ع
ري يف البح وا .الرص ن الح ل إلا ع أل الناق ر لا يس ى آخ ى بمعن ع عل ي تق دث الت

  . فقط ظهر السفينة أثناء الرحلة البحرية
ام    رى للأم وة أخ دد وقد جاءت اتفاقية روتردام مسجلة خط ذا الص ى ه ث، ف  حي

ررت أن  ؤولق ن البضمس ل ع لية الناق ة تس ن لحظ دأ م ام ائع تب ى تم ا وحت مه له
لالتسليم، وذل ذا التس ان ه ا إذا ك ر عم اء الك بصرف النظ ي مين م ف د ت حن أو م ق ش

ه، خارجه، وبصرف النظر عما إذا كان ا غ أو خارج اء التفري ي مين لتفريغ قد تم ف
ى  فالعبرة هي بالتسلم ل زادت عل ك. ب ه ذل م في ذي ت والتسليم، أيا ما كان المكان ال

اق  ل الاتف احن والناق وز للش ه يج ذلك الفقرة الثالثة من ذات المادة، حيث قررت أن
ل والت التسلمعلى مكان وزمان  أنه جع ن ش اق م ل اتف اطلا ك ع ب ى أن يق ليم، عل س

  سابقاً لتفريغها. التسلملاحقًا لشحن البضائع، وكل اتفاق على جعل  التسلم
وص،     ذا الخص ي ه ردام ف ة روت ل اتفاقي ن قب ع م ار المتب ة المعي ا دق دو لن ويب

ط  ث رب ة، حي ل المختلف روف النق ع ظ به م ؤولوتناس ائع مس ن البض ل ع ية الناق
ة تسلمها في حيازته، وذلك بصرف النظر عن مكان بوجوده ا بعملي ا، أو ارتباطه

اق  ع نط أنه أن يوس ن ش ذي م ر ال فينة، الأم تن الس ى م غ عل حن أو التفري الش
دد مسؤول ل متع ل النق ل؛ مث واع النق ع بعض أن ية الناقل عن البضائع، ويتناسب م

ارج  ائع خ ل البض ه الناق لم في د يحدث أن يتس ذي ق ائط، ال حنالوس اء الش ل  مين قب
  . التفريغ يسلمه خارج ميناء أو بداية الرحلة
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  المطلب الثاني

  أثناء وقوع القرصنة مدى اشتراط وجود البضاعة في حراسة الناقل
  

ة     ة معين رة زمني لال فت نة خ ة القرص وع حادث تراط وق ن اش ديث ع ر الح يثي
ودالتساؤل حول مدى  ةا اشتراط وج ي حراس ائع ف ل؟ بمع لبض ى الناق ى هل يكف ن

ا أم يجب أن  تسلممجرد  ق به ي تلح رار الت ن الأض أل ع ى يس ائع حت الناقل للبض
  يتحقق له عليها الحراسة بمفهومها القانوني؟

وم     ى مفه رف عل ى التع اؤل عل ذا التس ن ه ة ع ف الإجاب لمتتوق ليم،  التس والتس
ود ب امبورج المقص ة ه ت اتفاقي د عرف ة. فق وم الحراس ك بمفه ة ذل  لمتسومقارن

البضائع في الفقرة الثانية من المادة الرابعة بالقول، تعتبر البضائع قد سلمت للناقل 
د  ابه، أو تحت ي من الوقت الذي تكون فيه تحت يده أو يد من يعمل باسمه أو لحس
ة  وائح الواجب وانين والل ق الق ا وف ائع لترحيله ه البض ودع لدي ين أن ت خص يتع ش

  التطبيق في ميناء الشحن.
ادة (أيضً    ررت الم ة12/2ا ق ن الاتفاقي ا ) م لمت  ذاته د س ائع ق ر البض أن تعتب ب

حن أو ا اء الش ي مين ل ف ة للتعام غ للناقل إذا كانت العادات والأعراف الحاكم لتفري
د  ليم ق ار التس ى اعتب لطة تقتض خص أو س رف ش ت تص ائع تح ع البض م بوض ت

  معينة.
ن  ،أما عن مفهوم الحراسة فقد خلا القانون المصري    ة م ات الدولي ذا الاتفاقي وك

ام  اد أم اب الاجته وضع تعريف للحراسة، ولا من هو الحارس، الأمر الذي فتح ب
ة؛ يا الفقه والقضاء لمعالجة هذه الأمور. وقد تبن في البداية نظرية الحراسة القانوني

يء  ى الش ة عل احب السلطة القانوني تلك التي تقضى بأن الحارس هو الشخص ص
انون.  بموجب ما له ي الق ص ف د أو ن من حق عيني أو شخصي عليه بناء على عق

ت  ادات، تعلق ن انتق ا م ه إليه ا وج ر م لكن سرعان ما توارت هذه النظرية على أث
يء؛  ى الش ة عل بغياب الأساس القانوني السليم لربط الحراسة بوجود سلطة قانوني

ذ1فقد يسرق الشيء من مالكه( ه ه ا يحدث ر عم أل الأخي ف يس ن )، فكي ا الشيء م
  أضرار وهو تحت سيطرة السارق.

                                                 
ة  )1( ة النهض وراه)، مكتب الة دكت ياء ( رس ن الأش ؤولية ع نب، المس ب ش د لبي د. محم

  .77، ص 1957المصرية، 
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ه(   ول الفق ا تح رعان م اء(1وس ادات 2) والقض ذه الانتق ر ه ى أث ى ) عل ذ إل الأخ
ة؛ ة الفعلي ة الحراس ي بنظري ي تقض ك الت احب  تل خص ص و الش ارس ه أن الح ب

يء،  ى الش ة عل لطة الفعلي ة الس ه والرقاب تعمال والتوجي لطات الاس ن س ه م ا ل بم
  اب نفسه، أي بصورة مستقلة.عليه، وذلك لحس

ن     ل م وم ك اهاة مفه د مض ظ بع لموالملاح ا  التس تلاف فيم ود اخ ة وج والحراس
ا.  ث إنبينهم لم حي ة،  التس دود الحراس اوز ح ة يتج ات الدولي ف الاتفاقي ق موق وف

ى  ق معن لمحيث لا يشترط لتحق ه  التس مح ل ائع تس ى البض ل عل ود سلطة للناق وج
ة والتوجي ة الرقاب داع بممارس احن بإي ام الش رد قي ى مج ل يكف تعمال، ب ه والاس

لالبضائ ي تس ق ف ي ع لدى سلطة أو هيئة لها الح ا ف ول به وانين المعم ق الق مها وف
تحكم التسلمميناء الشحن لتحقق معنى  ل ال دور الناق ي مق ن ف م يك و ل ي، حتى ول  ف

اذعلى فهم ل تسلمهذه البضائع بالرقابة والتوجيه. ويساعد هذا المفهوم لل ررت م ا ق
ي كل من اتفاقيتي هامبورج و رار الت ن الأض د ع ل المتعاق روتردام مسؤولية الناق

ع بصددها  ه لا يتمت م أن ي، رغ ل الفعل ة الناق ي حراس تلحق بالبضائع التي توجد ف
ر  تسلمالعبرة هي بإن بسلطات التوجيه والرقابة، حيث  الناقل للبضائع بغض النظ

  عن تحقق الحراسة من عدمه.
ق و    م يتحق و ل ى ول بناء عليه يسأل الناقل عن الحادثة التي تقع على البضائع حت

د تسله عليها الحراس ون ق ات ة الفعلية، حيث يكفى أن يك وم الاتفاقي ق مفه لمها وف
  الدولية.

ف    ى موق ابط ويلاحظ عل ت ض ا تبن ة أنه ات الدولي ري والاتفاقي انون المص  االق
ة  ازمني ة بحري د حادث ا يع ي لتحديد م ل ف ذي يتمث ري، وال ل البح ا الناق أل عنه يس

  وقوع الحادثة خلال الفترة ما بين ا
وادث تسل د الح ي تحدي م البضائع وحتى تسليمها. ومن ثم يستبعد المعيار النوعي ف

 مسؤولنوع أو طبيعية الحادثة البحرية، فالناقل  عنها الناقل، فأيًا ما كان مسؤولال
                                                 

ه،) 1( د البي د الحمي ن عب ة) دار  د. محس ر الإرادي ادر غي زام (المص ة للالت ة العام النظري
  .209، هامش ص 2008النهضة العربية،

ى  178إلى " أن نص المادة  محكمة النقض المصريةذهبت ) 2( من القانون المدني يدل عل
ذا  ا له رض طبق أ المفت أن الحراسة على الأشياء الموجبة للمسؤولية على أساس الخط

ن تتحقق بسيطرة االنص  ة م يطرة فعلي يء س ى الش وي عل ي أو المعن خص الطبيع لش
دنيخلال الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه ض م ع نق ري " ، راج  17،مص

نة  ،554، طعن 1995/ 12/ اني) ،  59لس زء الث نقض (الج ام  ال ة أحك ق ، مجموع
  .1396، ص 274قاعدة 
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ة عنها مادامت قد وقعت خلال مدة م سؤوليته عنها، فلا يشترط في الحادثة البحري
  مثلا أن تكون من الحوادث اللصيقة بالاستغلال البحري.

ا  )1(نا لا نتفق مع جانب من الفقهكما أن    ة ووقوعه قام بالربط بين الحادثة البحري
رة  ة أن العب ات الدولي ري والاتفاقي انون المص ن الق م م ا يفه ين، فم ان مع ي مك ف

ه  التسلمة خلال الفترة ما بين بوقوع الحادث تبعد مع ذي يس ر ال ليم، الأم وحتى التس
فينة  ر الس ى ظه ع عل توي أن تق ث يس المعيار المكاني لتحديد الحادثة البحرية، حي

  أو على الرصيف البحري أو في أماكن الشحن والتفريغ.
اهوفي ضوء ما سبق نلاح    ذي تبن وم ال ذلك  ظ اتساع المفه ري وك انون المص الق

ار  ذلك معي اني وك ار المك تبعاد المعي ة ، فاس ة البحري ة للحادث ات الدولي الاتفاقي
ة  ة البحري أن الحادث ول ب أنه الق ن ش فينة م ري للس ارتباط الحادثة بالاستغلال البح

  كل واقعة تخل بالسير العادي لعملية نقل البضائع. :عبارة عن
ائع اليسأل الناقل عن كافة حوادث القرصنة  وبناء عليه    تي تسبب ضررا بالبض

وع بداية من تسل ان وق ن مك ر ع رف النظ مه لها وحتى قيامه بتسليمها، وذلك بص
ن  فينة م ري للس الحادثة، وبصرف النظر عن ارتباط هذه الحادثة بالاستغلال البح

  عدمه.
  الفصل الثاني

  دفعهاوسائل و القرصنةية الناقل عن أضرار مسؤولأساس 
در    ة تج ارة بداي ةى إل الإش ريعات البحري تويين  أن التش ى المس دوليعل  ال

وطني ن و خلت وال يم م انونيتنظ اص ق ؤولل خ ل مس ريية الناق رار  البح ن أض ع
نة  يالقرص احن ف ة الش ر  ،مواجه ذيالأم ا  ال ى دفعن ذه إل يل ه ة تأص محاول

ل الا في ضوءية مسؤولال ن قب وانين القواعد العامة المقررة م ة والق ات الدولي تفاقي
 فيحديثة العهد  حادثة بحرية، مع مراعاة خصوصيات القرصنة بوصفها نيةالوط

  . البحريية الناقل مسؤولمجال 
اس وسوف ينتظم حديثنا عن هذا الموضوع من خلال     ؤولتناول أس ن مس يته ع

  أضرار القرصنة، ثم وسائل دفعها، وذلك على التفصيل التالي:

                                                 
داخلي مسؤود.إبراهيم الدسوقي أبو الليل، راجع في ذلك:  )1( انون ال لية ناقل الأشخاص في الق

  . 179ص  والقانون الدولي، دار النهضة العربية، (بدون تاريخ نشر)، 
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  المبحث الأول
  القرصنةية الناقل عن أضرار مسؤولأساس 

    ية الناقل عن أضرار القرصنة:مسؤول خصوصية -
نةعن أضية الناقل مسؤوليحظى الحديث عن أساس     يات  رار القرص بخصوص

ب أن تؤخذ  يمعينة يج ن ف ا م ا له ار لم ذا  الاعتب د ه ى تحدي ات عل ار وانعكاس آث
  :)1(من أهمها والتيالأساس وبيانه، 

اس ل/ 1 ش كأس تبعاد الغ ؤولاس ري لالناق يةمس نة،  البح رار القرص ن أض ع
النظر  هذه الحادثة، تعمده وقوعلصعوبة تصور  ى ب رور الأول إل ه المض أن

  منها.
ى / يرتكز2 اس  الحديث عل ؤولأس نةيمس رار القرص ن أض ل ع ه  ة الناق ن كون م

ن  زما في مواجهة الشاحنملت ر، ولك ان لآخ ن مك ائع م ل البض ط بنق ليس فق
ذه بضمان سلامة  أيضًا ائعه لال البض ن خ دابير ، م ن الت ة م اذ مجموع اتخ

ةالأ ة مني د ل اللازم ا ض ة عليه داءات لمحافظ ن  ،ةالمحتملالاعت م م ن ث وم
أ أساس ون الخط ور أن يك ه  االمتص وم علي ؤولتق رار مس ن أض ل ع ية الناق

نة،  دابيرالقرص اذ الت ي اتخ ه ف ه أو تهاون ت تخاذل ا ثب ةالأ إذا م ة  مني اللازم
  .)2(لسلامة البضائع

اس لي/ 3 أ كأس ؤولصعب الاعتماد على الخط لمس نة ية الناق رار القرص ن أض  ع
ل  ن الشاحنلأ ،)خاصة الخطأ واجب الإثبات( أ الناق يصعب عليه إثبات خط

يم  ة ليق ة العملي ن الناحي ؤولم نةمس رار القرص ن أض النظر ، يته ع ى ب أن إل
تم  ل ت ة النق ه  عملي ن رقابت داً ع رافهبعي ا أن، وإش ى درايكم يس عل ة ه ل

دابير الأ اذ الت ة اتخ ل وكيفي ة النق ةبالنواحي الفنية الخاصة بعملي ة مني  اللازم
  مراعاتها. فيليثبت تقصير الناقل 

ة 4 روف الخاص اة الظ ي/ مراع ل  الت ا الناق ارس فيه رييم ى  البح اطه، وه نش
النظر  د صعبة، ب روف تع ى ظ ة، إل س المختلف ات الطق اطر البحر وتقلب مخ

                                                 
  راجع في ذلك: )1(

Bertrand SABADIE, La faute  nautique :un  cas  excepte en perte de 
sens, Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes 
Faculté de Droit et de Sciences politiques, Juin 1999, p29. 

  راجع في ذلك: )2(
M. Bernhard A. Koch, indemniser les victims de terrorisme, op. cit, p7. 
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يس نشاطه يضاف لكل ذلك أنه يمار داً ف ب بعي ةالسلطات الأ الغال ا مني ، بم
ذي، الأمر يصعب عليه عادة الاستغاثة بالجهات المختصة ه  ال يجب مراعات

، حيث يجب ألا تتسم ية الناقل عن حوادث القرصنةمسؤولعند تقرير أساس 
ر ي ابالص روف ف ل والظ ذه العوام ل ه ذ مث ب أن تؤخ ل يج دة، ب مة والش

  الاعتبار.  
ن  عن أضرار القرصنة ية الناقل البحريمسؤولالقول بأن ويمكن     ا ل في مجمله

  تخرج عن نظامين:
ذي الالأول/ نظام المسؤولية القائم على  و ال يري)، وه دي أو تقص أ (عق خط
ات  ل إثب ؤولية الناق ة مس ب لإقام أهيتطل راض  خط ي أو افت أ، الشخص ذا الخط ه

ن بإث الحالة هذه فييته مسؤولويستطيع الناقل دفع  ه أو م بات عدم صدور خطأ من
ذه،  .أحد تابعيه ي تنفي أ ف ث إنويجب عدم الخلط بين عدم تنفيذ الالتزام والخط  حي

زام  عدمإثبات  ليسالأخير يتطلب إثبات وجود تقصير من قبل الناقل، و تنفيذ الالت
  .)1(المفروض عليه

ؤولية القائم علي الضرر، حيث تقوم مسؤولالثاني/ نظام ال لية النامس ق  ق وف
رر وع الض ن صد هذا النظام لمجرد وق ر ع رف النظ بته بص ه أو نس أ من ور خط

ل يجب يته بمسؤول ولا يمكن للناقل دفع ،إليه إثبات عدم صدور خطأ من جانبه، ب
  عليه إثبات السبب الأجنبي. 

يقلل من  القرصنة عن أضرارمسؤولية الناقل البحري أساس ولعل الحديث عن    
اه طئأهمية البحث في خ ه تمامً د  .وإن كان لا ينفي ذا وق رصه ه  ح ن الفق ق م فري

انوني ى  )2(الق رورة تبن داء بض ه الن ى توجي زمن عل ن ال ا م ؤولالردحً ية مس
اس ل الموضوعية ؤولكأس أمس رة الخط تبعاد فك ا باس ل، مناديً ذي ية الناق ر ال ، الأم

ا دهم  دع ى أح ام إل ائع لقي رر بالبض وع ض ى وق ه يكف ول بأن ؤولالق ل ية مس الناق
ة  ات الدولي ة الاتفاقي ة خاص ريعات البحري ن التش د م أثرت العدي د ت ري. وق البح

                                                 
  ) راجع في ذلك:1(

Michel Cannarsa, Compensation for Personal Injury in France, p3, 
available at:http://www.jus.unitn.it/cardozo/review/2002/cannarsa.pdf 

ل  )2( د نق ي عق ري ف ل البح ؤولية الناق اس مس ي أس دة ف دى الش ي، م ع موس د الراف د.عب
   .39الأشخاص، مرجع سابق، ص 

Marcel Fontaine, Drafting international contracts: an analysis of 
contract clauses, op. cit, p 219. 
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رار )1(الحديثة بهذه النداءات ى إق تبعدة ، فحرصت عل وعية مس ؤولية الموض المس
فكرة الخطأ، الأمر الذي جعل الناقل ضامن لكل ضرر يصيب البضائع المشحونة 

ي بب الأجنب ت الس م يثب ا ل اطه، م بب نش ع بس رص يق ن ح رغم م ى ال . وعل
أ كأ رة الخط ري، فإالتشريعات على استبعاد فك ل البح ؤولية الناق اس لمس م س ا ل نه

اء  ر إعف أ لتبري رة الخط ريعات فك ذه التش دت ه ث اعتم ا، حي ا تمامً ل عنه تتخ
  مسؤولية الناقل أو التخفيف منها.

    
  
  
  
  
  
  
  
ل ا  ؤولية الناق اس مس ى أس ة عل وف بدق ر الوق ا الأم ى من ن ويقتض ري ع لبح

وء قواعد  ي ض اب ف ة الإره وع حادث ر وق ى أث ائع عل ق البض الأضرار التي تلح
   القانون المصري، والاتفاقيات الدولية، وذلك على التفصيل التالي:

  المطلب الأول
  وكيفية دفعها في القانون المصري القرصنةية الناقل عن حادثة مسؤولأساس 

  في القانون المصري: لقرصنةاية الناقل عن حادثة مسؤولأساس  /أولاً 
لمسؤولالمصري من نص خاص ينظم  ةخلا قانون التجارة البحري    ن ية الناق  ع

ة  ر حادث ى أث نةالأضرار التي تلحق البضائع عل اس القرص ة أس ى بمعالج ، واكتف
واع مسؤولهذا القانون لم يعالج أساس ال كما أنبصورة عامة، ته يمسؤول ية عن أن

ى محددة للحوادث البحر ة عل رار المترتب ور الأض هر ص ي أش ز عل ا رك ية، وإنم
  .)2(الحوادث البحرية بغض النظر عن نوع أو طبيعة الحادثة البحرية

                                                 
ي  )1( وبر  14راجع في ذلك: اتفاقية بون الموقعة ف ي 1890أكت ة ف ل الموقع ة بروكس ، واتفاقي

 .1956مايو  19، واتفاقية جينيف الموقعة في 1924أغسطس  25
ادة (   )2( ت الم م 227/1فقد نص ري رق انون البح ن الق نة  8) م من  1990لس ى أن: " يض عل

ائع  ل للبض الناقل هلاك البضاعة وتلفها إذا حدث الهلاك أو التلف في المدة بين تسلم الناق
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احية ل    ذكرة الإيض رحت الم د ص ذا اوق انون ه ؤولأن بلق ت مس ل ليس ية الناق
د مسؤولية موضوعية، وإنما هي مسؤول ية قائمة على أساس الخطأ المفترض، وق

ذك ت الم ك أرجع احية ذل ى  رة الإيض ة  إل ف اتفاقي ري بموق انون المص أثر الق ت
  هامبورج في هذا الصدد.

ابقة     وص الس ود النص م مقص ول فه انوني ح ه الق ت آراء الفق د تفرق ذا وق يه  ف
و إلى  البحريية الناقل مسؤولتحديد الأساس القانوني ل ثلاثة آراء، وذلك على النح

  :الآتي
اه الأول: ار  الاتج رر أنص ذا ق ف ه د موق اه تأيي احية، الاتج ذكرة الإيض الم

انون أحكام وفق  ية الناقلمسؤولبالقول بأن  ريالق أ  المص اس الخط ى أس وم عل تق
رض، فال لالمفت أ الناق ات خط ف بإثب رور لا يكل رر مض ات الض ه إثب ن يكفي ، ولك

اعة ف البض لاك أو تل دان أو ه ي فق ل ف كالمتمث ر ذل ى  ، وتبري ق يقتض أن المنط
ل مادام ا ازة الناق ي حي لهلاك أو التلف قد وقع في الوقت الذي كانت فيه البضائع ف

بب فإنه يفترض ع بس د وق ه ق هخطئ أن رور بإثبات ف المض اره ه دون أن يكل  بإعتب
  .)1(مفترض لمجرد وقوع الضرر

رأياً مخالفاً لما سبق،  ثانٍ  تبنى فريق فقهي وعلى صعيد آخرالاتجاه الثاني:  
ة  البحريالناقل  يةمسؤول يؤسس ن المصريالقانوأن  يرىحيث  على أساس قرين

ؤولال د مس أ، وق ة الخط يس قرين هدواية ول ا ب استش رت عليه ي ظه ياغة الت الص
ه ي، ونصوص ا الت رون أنه يس  ي ة ول ق نتيج ف بتحقي ل مكل ن أن الناق ح ع تفص

                                                                                                                     
لمها،  ي تس ق ف في ميناء الشحن وبين قيامه في ميناء التفريغ بتسليمها إلى     صاحب الح

  للمادة السابقة أو إيداعها طبقًا 
ادة (    ت الم ا نص ؤولية 229كم ن المس ل م ى الناق ى أن: " يعف ه عل انون ذات ن الق ) م

ادة ( ي الم ا ف وص عليه اعة أو 227/1المنص ت أن هلاك البض انون إذا أثب ذا الق ن ه ) م
ادة  ت الم ا نص ه"،  كم ه في د تابعي ه أو لأح ه أو لنائب د ل ي لا ي بب أجنب ى س ود إل ا يع تلفه

أخير ) عل240/1( ى أن: " يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضاعة إلا إذا أثبت أن الت
  يعود إلى سبب أجنبي لا يد له فيه".

ادة ( ن الم ة م رة الثاني ررت الفق د ق رة 227وق ي الفق واردة ف ؤولية ال ام  المس أن أحك ) ب
  الأولي من المادة ذاتها لا تسري على الحالات التالية:

  بين موانئ الجمهورية إلا إذا اتفق علي غير ذلك.الملاحة الساحلية  -
ذه  ام  ه ري أحك ل، فتس ذا النق النقل بمقتضي عقد إيجار إلا إذا صدر سند الشحن تنفيذاً له

 المسؤولية ابتداءً من الوقت الذي ينظم فيه السند العلاقة بين حامله والناقل.
ري  )  1( ل البح اء الناق ر، إعف ؤاد عم ر ف ك: د. عم ي ذل ة  راجع ف ؤولية، دار النهض ن المس م

ل ؛ 95ص  2000القاهرة، الطبعة الأولى،  -العربية ؤولية الناق د، مس د. محمد بهجت قاي
  .47، ص 1992البحري للبضائع في ظل اتفاقية هامبورج، دار النهضة العربية، 
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ع كما أنمجرد بذل عناية،  ه دف ؤوله لا يمكن ن مس أ م ات عدم صدور خط يته بإثب
ه، ون جانب ه أن يك تبعد مع ذي يس ر ال و الأم رض ه أ المفت اس  الخط ؤولأس ية مس

ا  حيث إنالناقل هي ،  ون فيه ي يك ة الت ي الحال ط ف هذا الأساس يتم اللجوء إليه فق
  . )1(أنه بذل العناية اللازمة يته بإثباتمسؤولالناقل مكلفاً ببذل عناية، ويستطيع دفع 

اس اه أنصار هذا الاتج وذهب  الاتجاه الثالث: ؤولللقول بأن أس ل مس ية الناق
أ ه ب رأي موقف ذا ال ن وفق النصوص السابقة هو الخطأ واجب الإثبات، وقد برر ه

ل ات عدم تس ف بإثب ائع مكل ائعهم صاحب البض ل بض ة أو أو تس ة أو تالف مها ناقص
ى وي عل ور تنط ذه الص ة ه أخرة، وكاف ات مت ا  إثب اره ملتزم ل، باعتب أ الناق خط

  . )2(التسلمتى تمام بسلامة البضائع ح
  
  

  رأينا الخاص: -
ي أن     ودونحن من جانبنا نتفق مع الاتجاه الثاني ف ن  مقص ري م المشرع المص

اء  و بن ذكر ه ابقة ال وص س ؤولوراء النص ة مس اس قرين ى أس ل عل ية الناق
ؤولال رية، أو مس ى آخ ى ال بمعن ؤولأراد تبن اس لمس وعية كأس ؤولية الموض  يةمس

  :الآتيةلأسباب بارر موقفنا هذا ونب الناقل البحري.
ح مسؤولن العبارات التي اعتمد عليها المشرع في تنظيم هذه الإ -1 ن ية تفص ع

ه،  أن ي حيازت الناقل ضامن لكل ما يقع من أضرار للبضائع أثناء وجودها ف
ا أنيته إلا بإثبات السبب الأجنبي، مسؤوله لا يستطيع دفع كما أن ديل  كم التع

رع الصريحة 240، 229لى المواد (الذي أجراه المشرع ع ة المش ) يؤكد ني
ن  ديد م ي التش ؤولف ة مس ذل عناي زام بب ن الالت ا م ل، وتحويله ى ية الناق إل

 الالتزام بتحقيق نتيجة معينة.
احية إ -2 ذكرة الإيض ي الم اء ف ا ج رهن م رأي الأول وأق حاب ال ن  أص د م يع

ا  ة نظرن ارات وجه ل، فعب ا لا تحتم وص م ل النص ل تحمي ن قبي انون ام لق
ري واد(المص ي أن 290، 229، 227 الم ك ف الا للش دع مج ؤول) لا ت ية مس

                                                 
ارف،1( أة المع ائع، منش ري للبض  ) راجع في ذلك: د. محمد كمال حمدي، مسؤولية الناقل البح

 .30، ص 4، بند 1995
) راجع في ذلك: د. جلال وفاء محمدين، مدى فعالية قواعد مسؤولية الناقل البحري للبضائع 2(

ر،  دة للنش ة الجدي ري، دار الجامع احن المص ة الش ي حماي د ف ري الجدي انون البح ي الق ف
 .42، ص 1995
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ية موضوعية، فهي لم تمكن الناقل(كما فعلت اتفاقية هامبورج) مسؤولالناقل 
ا  ه، وإنم ق أحد تابعي ه أو ح ي حق أ ف اء الخط ات انتف ؤوليته بإثب ع مس من دف

ل هلاك البضاعة وتلفها إذا حدث ذلك في المدل اضامن هجعلت لم الناق ين تس ة ب
صاحب الحق إلى تفريغ بتسليمها في ميناء الشحن وبين قيامه في ميناء ال لها

ائله  فيها. ر وس ؤوليته قص ع مس ن دف ل م ن الناق وعندما أراد القانون أن يمك
ات ات ن إثب ى م اذه لدفع المسؤولية فقط على السبب الأجنبي، ولم يمكنه حت خ

رع ه لدفالتدابير المعقولة هو وتابعي د ع الضرر، لذلك يبدو لنا جلياً أن المش ق
د  ى  عم وادث إل ن الح ري ع ل البح وعية للناق ؤولية الموض ر المس تقري

ا  ل م ا. ولع ا معه يس متفقً امبورج، ول ة ه ك اتفاقي ي ذل اوزًا ف ة، متج البحري
احية  ذكرة الإيض ه الم ت إلي دذهب وص ( ق ة النص أثرًا بحال اء مت ، 229ج

ع التي ، و)1() قبل التعديل240/1 ي دف ق ف ل الح ؤولكانت تعطى للناق  يتهمس
 نه اتخذ هو وتابعوه كافة التدابير اللازمة لدفع الضرر. بإثبات أ

ي  -3 لا يبدو توافق ما ذهب إليه الرأي الثالث مع صريح النصوص السابقة، الت
ن مسؤوللم تقرن قيام  ى م ه حت ية الناقل بإثبات ارتكابه خطأ ما، كما لم تمكن

ه  يتهمسؤولدفع  ن مع ذي لا يمك بإثبات عدم صدور خطأ من جانبه، الأمر ال
اس  أن أس ول ب ؤولالق ن مس ا لا يمك ات. كم ب الإثب أ واج و الخط ل ه ية الناق

دم تبرير هذا الأساس بالقول بأن صاحب  أ ع البضاعة يجب عليه إثبات خط
اعتس لمهة أو لم البض ي تستس ة الت ر الحال ا، ا بغي ث إنلمها عليه ذا  حي ه

يتعلق بصور الضرر، وليس خطأ الناقل، يضاف لذلك أن القول بأن الإثبات 

                                                 
  وقد كانت هذه المواد قبل أن تعدل تنص على:) 1(

  ):229مادة (
ادة يعفى ا -1 ن الم ى م رة الأول ي الفق ا ف وص عليه ؤولية المنص ن المس ل م إذا  227لناق

رر، أو  وع الض ع وق أثبت أنه قام هو ومن ينوب عنه وتابعوه باتخاذ التدابير المعقولة لمن
  أنهم لم يكن في استطاعتهم اتخاذ هذه التدابير.

طالب التعويض  ومع ذلك لا يسأل الناقل عن الضرر الناشئ عن الحريق إلا إذا أثبت -2
دابير  اذ الت ي اتخ وا ف م أهمل ه أو أنه د تابعي ه أو أح ل أو نائب ل الناق دث بفع ق ح أن الحري

  المعقولة لإطفاء الحريق بعد نشوبه أو لمنع آثاره أو الحد منه.
  ):240مادة(
ه  -1       وب عن ن ين و وم ام ه ه ق ت أن ائع إلا إذا أثب ليم البض ي تس أخير ف ن الت ل ع يسأل الناق

ذه وتا اذ ه تطاعتهم اتخ ي اس ن ف م يك ه ل أخير أو أن ع الت ة لمن دابير المعقول اذ الت بعوه باتخ
  التدابير. 
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اس  ؤولأس ى مس ة نف ى إمكاني ذا يعن ات، فه ب الإثب أ واج و الخط ل ه ية الناق
ه  ح عن م تفص الناقل مسؤوليته بإثبات عدم صدور خطأ من جانبه، وهذا ما ل

  النصوص.      
ل، ويمسؤولمن تحديد أساس  المصريوبعد بيان موقف القانون     ا ة الناق دو لن يب

رارعن الأ مسؤول القانون المصريأحكام وفق  الناقل البحريأن  ق  ض ي تلح الت
ة  وع حادث ر وق ى أث ائع عل نةالبض اس ال القرص ى أس ؤولعل وعية يةمس ، الموض

  وذلك للأسباب التالية:
ل إ )1 ؤولن الناق ن مس ى ع ة محددة، وه ق نتيج ائع  تحقي لامة البض مان س ض

ة مسؤول كما أن وحتى تمام التسليم،مه لها بداية من تسل ي حال ة ف يته مفترض
ئة  رار ناش ن أض ائع م وقوع الضرر، ومن ثم يسأل عن كافة ما يلحق البض

ة  رار حادث ك أض ي ذل ا ف اطه بم ن نش نةع ك القرص ي ذل توي ف وع ، يس وق
بب ة بس ن  الحادث أ م لخط ر إرادي) الناق ي لا أو (إرادي أو غي ث يكف ، حي

رار الت د الأض ق أح ائع أو تحق دان البض ابقة (فق وص الس ا النص ي نظمته
 هلاكها أو تأخيرها).

ا إ )2 أل عنه ن أن يس ي يمك وادث الت ور الح دد ص م يع ري ل رع المص ن المش
ي  ا أكتف ل، وإنم دادالناق ر  بتع عوبة حص ي ص ث راع رار، حي ور الأض ص

ل  اءلة الناق ة مس ال لإمكاني ح المج ذي يفس صور الحوادث البحرية، الأمر ال
دان القرصنةحادثة  عن أضرار ، مادامت تسببت هذه الحادثة في هلاك أو فق

 أو تأخير هذه البضائع.
ق إ )3 ـ وف ل ــ ام ن الناق ن أحك احته م لاء س ه إخ ـ لا يمكن ري ــ انون المص الق

ه  القرصنةية عن أضرار حادثة مسؤولال ن جانب أ م بإثبات عدم صدور خط
مجرد تحقق الضرر، يته مفترضة لمسؤول حيث إنأو من جانب أحد تابعيه، 

دم صدور  فينة وع أمين الس ي ت ومن ثم لا يجدي إثباته بذل العناية اللازمة ف
ة  احن لإقام ى الش دد. ويكف ذا الص ي ه ه ف ن جانب ال م ؤولخطأ أو إهم ية مس

ا،  ا أم جزئيً الناقل في هذه الحالة إثبات هلاك البضاعة سواء كان الهلاك كليً
يتضمن مقدار وحجم البضاعة وحالتها، وذلك بالاستعانة بسند الشحن، الذي 

ي  باب الت ات الأس ل، وإثب ـأ الناق ات خط ا بإثب ولا يلتزم صاحب البضاعة هن
ى أدت  ار، أو إل فينة للإبح لاحية الس دم ص ف، كع لاك أو التل ذا اله وع ه وق

  عدم كفاية إجراءات الأمن والسلامة المتبعة على ظهر السفينة.
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ان    ف الق ا لموق ا تقيمً دو لن ريون ويب ه المص ة  أن ي حماي الغ ف د ب لحة ق مص
رورين نة  المض ة القرص ن حادث ابم ى حس ل عل لحة الناق ث ، مص ن حي دد م ش

ؤول رمس ائل ية الأخي ن وس ص م ؤولدفع ل هوقل ةيتهمس ن إقام احن م ن الش  ، ومك
ة  ةحادثهذه العن  يتهمسؤول ق النتيج دم تحق ي ع ل ف رر المتمث ات الض رد إثب بمج

ا، والمتفق عليها، وهى تسلي لمها عليه مم البضائع بالحالة التي تس ف ل احن  يكل الش
وع  باب وق نةبإثبات أس ة القرص ل مع وأ، حادث ي التعام ل ف ال الناق ى إهم ا لتلاف ه

  الناقل مفترضة، ولا حاجة لإثباتها. ية مسؤولوذلك على أساس أن  آثارها،
ري     ف المشرع المص ه موق ن الفق ب م م جان د دع ي وعلى الرغم من ذلك، فق ف

م  اهذا الصدد بدعوي أن الناقل يمارس نشاطً  ينطوي على خطورة خاصة، ومن ث
ه، مسؤوليجب أن ترتقي  ىيته إلي قدر النشاط الذي يمارس ذا  حت كل ه م يش و ل ول

ادي )1(النشاط خطأ  ا لتف فينة أو تأمينه ز الس ي تجهي ل ف أ الناق ت خط . أما إذا ما ثب
نةحوادث  ارالقرص ن آث ا ف وادثلحاذه ه ، أو الحد م د وقوعه ؤولبع ي مس يته أول

رر القرصنة وأجدر، فعجز الناقل عن تفادي وقوع حادثة  ان لا يب في بعض الأحي
  .)2(بعد وقوعها اعجزه في الحد أو التقليل من آثاره

ن الي أجنبيسبب  القرصنةدي اعتبار ثانياً/ م ل م ؤولعفي الناق انون مس ا للق ية طبقً
  المصري:

ز        ن عج م م ايفه ري 240/1، 229دتين(الم ري المص انون البح ن الق ) م
ه  بصورة واضحة عأن الناقل لا يمكن ؤول دف دميته مس ات ع ن  بإثب أ م دور خط ص

ي ، جانبه بب الحقيق ت الس ك أن يثب ى ذل لاوة عل ه ع رربل يجب علي ، أي أن للض
ي بب الأجنب ت الس وم أن  .)3(يثب و معل ا ه يوكم بب الأجنب ور الس ل  ص أ مث خط

اهرة  الشاحن والعيب وة الق اعة والق ذاتي للبض تناد  .)4(ال ور اس ر المتص ن غي وم

                                                 
  راجع في ذلك: )1(

 M. Bernhard A. Koch, indemniser les victims de terrorisme, op. cit, p7. 
  راجع في ذلك: )2(

 M. Bernhard A. Koch, indemniser les victims de terrorisme, op. cit, p7. 
ل،    )3( و اللي وقي أب راهيم الدس انون د.إب داخلي والق انون ال ي الق خاص ف ل الأش ؤولية ناق مس

 .  46الدولي، مرجع سابق، ص 
ي  1924هذا وقد استفاضت اتفاقية بروكسل   )4( ي الت في تعداد صور وحالات السبب الأجنب

اتفاقية بروكسل الموقعة في  ي ذلكراجع ف يعفي الناقل البحري على أثرها من المسؤولية
  ):4/2( المادة  1924أغسطس لسنة  25
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ن  تخلص م اعة لل ذاتي للبض ب ال احن أو العي أ الش ؤولالناقل على خط ن مس يته ع
ورالقرصنةحادثة  ث لا يتص ذه الرد  ايعمل ، حي ة ه ى حادث باب، إل ذه الأس أحد ه

  اهرة.هي صورة القوة الق هذا الخصوص فيتصورها  لكن الصورة التي يمكن
اهرة    وة الق ل الق ن قبي د م م تع اه ل ي وإذا كانت القرصنة وفق ما سبق أن قررن  ف

ل  وادث النق ريح ا البح ور وقوعه ن تص ع م ول لا يمن ذا الق ي، إلا أن ه ض  ف بع
يته عما لحق البضائع مسؤولالحالات كقوة قاهرة يمكن أن يعتمد عليها الناقل لدفع 

ور  م يث ن ث رار. وم اؤلمن أض ول م تس ن ح ا يمك بباً أجنبيً نة س ر القرص ى تعتب ت
  يته؟  مسؤولللناقل أن يعتمد عليه لدفع 

اؤل يمكن     ذا التس ن ه ة ع ه  القول إجاب ار أن ترط لاعتب نة يش اهرةالقرص وة ق  ق
ن ال االناقل على أثره يعفى ؤولم ى مس ك عل ن الشروط، وذل ة م وافر مجموع ية ت

  التفصيل التالي:

                                                                                                                     
" Neither the carrier nor the ship shall be responsible for loss or damage 

arising or resulting from:  
(a) Act, neglect, or default of the master, mariner, pilot, or the servants 

of the carrier in the navigation or in the management of the 
ship.(b) Fire, unless caused by the actual fault or privity of the 
carrier. (c) Perils, dangers and accidents of the sea or other 
navigable waters. (d) Act of God.(e) Act of war.(f) Act of public 
enemies.(g) Arrest or restraint or princes, rulers or people, or 
seizure under legal process.(h) Quarantine restrictions.(i) Act or 
omission of the shipper or owner of the goods, his agent or 
representative.(j) Strikes or lockouts or stoppage or restraint of  
labour from whatever cause, whether partial or general. (k) Riots 
and civil commotions.(l) Saving or attempting to save life or 
property at sea.(m) Wastage in bulk or weight or any other loss or 
damage arising from inherent defect, quality or vice of the 
goods.(n) Insufficiency of packing.(o) Insufficiency or inadequacy 
of marks.(p) Latent defects not discoverable by due diligence.(q) 
Any other cause arising without the actual fault or privity of the 
carrier, or without the actual fault or neglect of the agents or 
servants of the carrier, but the burden of proof shall be on the 
person claiming the benefit of this exception to show that neither 
the actual fault or privity of the carrier nor the fault or neglect of 
the agents or servants of the carrier contributed to the loss or 
damage".  
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  لحق بالبضائع: ضرر الذي ب الحقيقي والأكيد للهي السب القرصنةأن تكون  -1
ى    ة  حت ى حادث ي عل نةينطل ف  القرص اهرةوص وة الق ي  الق ون ه ب أن تك يج

 القرصنةالسبب الحقيقي للضرر، أي ترتبط الأضرار التي لحقت البضائع بحادثة 
ى ببية. ولا يكتف ة س ر دور  بعلاق أن أن يقتص ذا الش ي ه نة ف ى القرص ادة عل زي

ق ة تحق رر فرص ة  الض ذ علاق د عندئ ث لا توج ا، حي رًا ممكنً ه أم لال جعل ن خ م
ببية،  د وس نةلا تع رر القرص وع الض ي لوق بب الحقيق ي الس ة ه ذه الحال ي ه  .)1(ف

ه إذا ة الاحتياطات  وبناء علي ه أو قل ل أو تابعي رر(كخطأ الناق باب الض ددت أس تع
رر)، وكانت القرصنة من بينها وثبت أنها ليست السبب امنيةالأ ا  ،لمنتج للض فإنه

ن التهذه الحالة قوة قاهرة  فيلا تعتبر  ل م ؤولعفي الناق ع  ية.مس ترك م ا إذا اش أم
ية ستوزع مسؤولإحداث الضرر فإن ال فيوكانت متساوية  أخرىالقرصنة أسباب 

تكون  ث س رر، حي وع الض ي وق هامه ف دار إس ب مق ل بحس باب ك ذه الأس ين ه ب
  ياً لوقوع الضرر.القرصنة في هذه الحالة سببًا جزئ

ه القرصنةوتقدير ما إذا كانت     ن عدم رر م ي للض ر تعد السبب الحقيق رك  أم يت
دره وع، يق ي الموض ذاً لقاض ة، آخ روف الواقع ه وظ ق خبرت اره  وف ي اعتب ف

انون،  حيث إنمجريات الأمور،  تقدير سبب الضرر مسألة واقع، وليست مسألة ق
  تب عليها آثار قانونية.أو بتعبير أكثر دقة هي مسالة واقع يتر

  خارجة عن الناقل:     القرصنةأن تكون حادثة  -2
ة     د حادث ى تع نةحت ن ال القرص ا م ببًا معفيً ؤولس ب مس ة أن ية يج ون خارج تك

ا. ي وقوعه هم ف ه أس ت أن ه، ولا يثب ل، أي لا تنسب إلي و  وبعيدة عن تدخل الناق فل
ه  فيلقرصنة ثبت مثلا أن الناقل كان على علم باحتمال وقوع ا ضوء ما وصل إلي

الأدوات  تعين ب من بيانات ومعلومات، ولم يقم بإلغاء الرحلة أو قام بها دون أن يس
زات الأ ةوالتجهي داءات، فإن مني ذه الاعت د ه ة لص ى اللازم ه أن ينف ه لا يمكن

  يته عن هذه الحادثة بدعوى أنها خارجة عن سيطرته.مسؤول
أي الر فيه رربيما يجد هذا الشرط و    ل ب غبة في التأكد التام من انتفاء خطأ الناق

اطر  أخرىه يفيد من ناحية كما أنصورة من الصور،  ة المخ في تحميل الناقل تبع
  وتلك المحيطة بعميلة النقل. بالسفينة وتجهيزاتهااللصيقة 

                                                 
ل،  )1( و اللي وقي أب راهيم الدس انون د.إب داخلي والق انون ال ي الق خاص ف ل الأش ؤولية ناق مس

  .199الدولي، مرجع سابق، ص 
 



)190( 2014الإسكندرية، العدد الثانى  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة

ائي  )1(ويري جانب من الفقه    ادث الفج اهرة والح وة الق ين الق ة ب رورة التفرق ض
رفي مجال حواد وم ث النقل البحري، حيث قص وادث  مفه ى الح اهرة عل وة الق الق

د  ذين يعتم خاص ال الناجمة عن أسباب خارجة عن سيطرة الناقل والأدوات والأش
ن  ة ع وادث الناجم ي الح تمل عل ائي فيش ادث الفج ا الح ل، أم ذ النق ي تنفي يهم ف عل

ى  ذلكاء سيطرة الناقل. وقد سعي هذا الاتجاه من ورل الأصل فيتخضع أسباب  إل
تضييق مجال إعفاء الناقل من خلال قصره على الوقائع الخارجة عن نشاطه فقط 

  .   )2(دون الوقائع الناجمة عن نشاطه
ام يجب     رط ع وقد وجه نقد شديد لهذا الاتجاه على أساس أن شرط الخارجية ش

ن ال ي م ي المعف بب الأجنب الات الس ة ح ي كاف وافره ف ؤولت ا أنية، مس د القواع كم
ؤوللا يستطيع أن يعفي نفسه من ال العامة تقتضي أن الحارس تناد مس ى ية بالاس إل

  .)3(وجود عيب داخلي في الشيء الخاضع لحراسته
  :اعتداء القرصنةعدم إمكانية توقع  -3  
ة     وع حادث ع وق نةويقصد بهذا الشرط عدم قدرة الناقل على توق ورة  القرص بص

ال  أمنيةما قام به من استطلاعات رغم لك كانت فجائية، وذ هامطلقة، أي أن واتص
ات الأ ةبالجه ة الأ مني ى الحال رف عل ة للتع ةالمختص در  مني ة. ويق ة البحري للرحل

ديد  ل ش ار الناق ي معي س عل وعي مؤس ار موض دد بمعي ذا الص ي ه ل ف ع الناق توق
  .القرصنةالحريص في ذات ظروف الناقل الذي وقعت له حادثة 

ر    ذا الشرط ض د ويعكس ه رافي يمت د استش ل ببع ى الناق ى ورة تحل وادث إل الح
فينة،  ة الس ة حمول يرها وطبيع ط س ة وخ ة البحري المتوقعة في ضوء طبيعة الرحل
دابير  ة الت ذ كاف د اتخ ه ق ن أن بحيث لا يمكن التسليم بانتفاء خطأ الناقل إلا بالتأكد م

باب عوامل اللازمة لدفع وقوع الحادثة، وذلك من خلال محاولة توقع كافة ال والأس
ون تأن  الا يكفي بخصوصهقوة القاهرة فال .هالوقوع التي من المحتمل أن تؤدي ك

  واقعة مجردة في ذاتها، ولكن يجب أيضًا الاعتداد بمسلك الناقل حيالها.
ل شديد ــــ القرصنة حدوثويترتب على ثبوت توقع الناقل     ار الناق ا لمعي ـــ وفقً

اهرةـــــ مسؤولال قلالحرص في ذات ظروف النا وة ق نة ق  ــــ عدم اعتبار القرص

                                                 
 .207ص المرجع السابق،  )1(
 ) المرجع السابق، الموضع ذاته.2(
  ) المرجع السابق، الموضع ذاته. 3(
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ي  ا لنف رتكن عليه ؤوليمكن للناقل أن ي نمس ن يته ع ع م ا وق رار م ى أض ل عل ، ب
نةثبوت توقع الناقل وقوع  العكس من ذلك، يترتب على ـ  القرص دمًا ــــ يه ق ومض

دابير الأ ةرغم ذلك ــــ في القيام بعملية النقل، أو عدم اتخاذ الت أمين ال مني ة لت لازم
ه  ا يجعل أ إراديً د خط ك يع إن ذل ائع، ف لامة البض ؤولاس ي مس كل شخص ن  بش ع

  .       )1(الأضرار التي لحقت البضائع على إثر حادثة الإرهاب
  :قرصنةال اعتداءاتاستحالة دفع الناقل  - 4 

ى     ل عل درة الناق دم ق رط ع ذا الش د به نة  ويقص داءات القراص ة اعت مواجه
تهدف لل االمس ى متنه ة عل ائع المحمل فينة والبض ار  س ر مس ن تغيي تمكن م م ي أو ل

لحة  ات مس ود جماع م بوج د أن عل فينة بع يالس يرها ف ط س ى  ،)2(خ أن بمعن
ا.الاعتداءات  دي له ي التص ل عل درة الناق وق ق دفع،  كانت تف تحالة ال ترط اس ويش

  وليس مجرد صعوبة الدفع. 
ي     ل عل درة الناق در ق ار مالوتق هدفع بمعي رة في وعي، العب ون وض ة  تك بقابلي

درات  ن الق ر ع رف النظ ك بص وعية، وذل ة الموض ن الناحي دفع م ة لل الحادث
اعتداءات القرصنة للمواجهة والصد من الناحية الشخصية للناقل، أي بمدي قابلية 

وع ضوء قدرات الناقل الحريص. و فيالعملية  ة الموض ر لمحكم يترك تقدير الأم
   ع الحادثة.وفق ما تراه من وقائ

اعتبار السرقة المصحوبة بعنف إلى القضاء الفرنسي أحكام ذهبت أحد هذا وقد    
وسطو مسلح من قبيل القوة القاهرة، وقد برر هذا بالقول بأن مثل هذه الحوادث لا 

ه يمكن دفعها من قبل من وقعت ى مواجهت ية لا ف اكم الفرنس ت المح ذا وإن كان . ه
ى إطلا دة عل ذه القاع ق ه دي تطب در م ة، وتق ل حال روف ك ي ظ ث تراع ا، حي قه

  . )3(إمكانية الدفع والتوقع بصدد كل حالة

                                                 
  راجع في ذلك: )1(

Christian Jung, The Convention on the Contract for the International 
Carriage of Goods by Road (CMR): Survey, Analysis and Trends of 
Recent German Case Law, 1997, p160,  

  )  راجع في ذلك:2(
Piracy and armed robbery against ships in waters off the coast of 
Somalia, Best Management Practices for Protection against Somalia 
Based Piracy,(IMO), op. cit, p4.  

  :راجع في ذلك )3(
Cass, CA November 15, 1983; Cass. com. May 14, 1991. 
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ة أو إلى هذا وقد ذهبت المحكمة العليا الفرنسية     ع الحادث ى دف درة عل أن عدم الق
ة،  ار الحادث ب آث ه تجن ن مع ؤ لا يمك ذا التنب ان ه اهرة، إذا ك وة ق مقاومتها يمثل ق

  .)1(تخذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الحادثوبشرط أن يكون الناقل قد أ
ة    اء الرحل فينة أثن ق بالس ي تلح ات الت ال والإخفاق ة أن الأعط ب ملاحظ ويج

اهرة،  وة الق ث إنالبحرية لا تعد من قبيل الق وادث حي ا ح ادر ه ل ق ل أن الناق الأص
  .)2(على مواجهتها والسيطرة عليها

  
  المطلب الثاني

  القرصنة وكيفية دفعها في اتفاقية هامبورج حادثة عنية الناقل مسؤولأساس 
  في اتفاقية هامبورج:القرصنة ية الناقل عن حادثة مسؤولأساس  أولاً/

ن مسؤولخاصة لمعالجة  الم تفرد اتفاقية هامبورج نصوصً     ري ع ل البح ية الناق
عن أضرار  ية الناقلمسؤولتنظم  القرصنة، ولكنها اشتملت علي نصوص حوادث

  . )3(ادث البحرية بصورة عامةالحو
ا  على موقف هذه النصوصوالملاحظ     أنها وضعت  قاعدة عامة وأوردت عليه

ية مسؤولأساس أن  الفقرة الأولى من المادة الخامسة قررت محددة، فقد استثناءات
ة ة البحري اء الرحل ع أثن ي تق وادث الت وم الناقل عن الح رض تق أ المفت ي  الخط  عل

ل  اتالقاب سا لإثب ه  .لعك رض مع رر يفت وع الض رد وق ل دون أنخطفمج  أ الناق
يته بإثبات أنه لم يصدر عنه مسؤول، لكن يملك الناقل أن يدفع هيكلف الشاحن بإثبات

                                                 
  :راجع في ذلك )1(

Cass. com. Oct. 1, 1997. 
  :راجع في ذلك )2(

Paris. October 29, 1955. 
ل 3( أل الناق ى أن: " يس امبورج عل ة ه ن اتفاقي )  فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة م

ليم،  ي التس عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها، وكذلك الناتجة عن التأخير ف
ا ود البض اء وج أخير أثن ف أو الت ي الهلاك أو التل ي إذا وقعت الحادثة التي تسببت ف ئع ف

تخدموه 4عهدته على الوجه المبين في المادة ( و أو مس ذ ه )، ما لم يثبت الناقل أنه قد اتخ
ا  ه".  كم ادث وتبعات ب الح ة لتجن دابير معقول ن ت اذه م ب اتخ أو وكلاؤه جميع ما كان يج
ا أو  ائع أو تلفه ن هلاك البض نصت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على: " يسأل الناقل ع

ال  التأخير أ أو إهم ن خط أ ع ق نش دعي أن الحري في التسليم بسبب الحريق، إذا اثبت الم
أخير  ف أو الت ن الهلاك أو التل ل ع أل الناق ه. يس تخدميه أو وكلائ ل أو مس من جانب الناق
ه  تخدميه أو وكلائ ل أو مس ب الناق ن جان الذي يثبت المدعي أنه نتج عن خطأ أو إهمال م

ه أو  في اتخاذ جميع التدابير التي ب تبعات ق وتجن اد الحري ا لإخم كان من المعقول اتخاذه
 التخفيف منه".
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رر،  دفع الض ة ل راءات اللازم دابير والإج ة الت اذ كاف ام باتخ ل ق خطأ أو تابعوه، ب
  .)1() من الاتفاقية هذا المعني2وقد أكد الملحق رقم (

د     ي تحدي ل ف ة بروكس ع اتفاقي ابه م امبورج تتش ة ه ن أن اتفاقي رغم م ى ال وعل
ؤولأساس ال إ يةمس رض)، ف أ المفت ي (الخط وح ف م بالوض امبورج تتس ة ه ن اتفاقي

تبنت العديد من النصوص التي   التي اتفاقية بروكسلب بالمقارنة تبنى هذا الأساس
دد  ل وتح ات الناق نظم التزام ؤولت ا، الأممس ي يته عنه عوبة ف بب ص ذي س ر ال

ذه ال ة ه ى طبيع ة عل وف بدق ؤولالوق ن مس د م ررت العدي ث ق ها، حي ية وأساس
الحة  ا ص ا وجعله فينة وطاقمه ز الس ن تجهي الالتزامات الملقاة على عاتق الناقل م
ا  ن أهمه ان م اءات، ك ن الإعف ة م لة طويل ك بسلس م أتبعت ذل ا، ث للملاحة وغيره

يية في حالات امسؤولإعفاؤه من ال أ الملاح ن الخط اتج ع ف الن ، )2(لهلاك أو التل

                                                 
  راجع في ذلك:  )1(

Basis of carrier's liability, clause(18): 
" The Hamburg Rules effect a more balanced and equitable allocation 

of risks and responsibilities between carriers and shippers. 
Liability is based on the principle of presumed fault or neglect. 
That is, the carrier is liable if the occurrence that caused the loss, 
damage or delay took place while the goods were in his charge, 
and he may escape liability only if he proves that he, his servants 
or agents took all measures that could reasonably be required to 
avoid the occurrence and its consequences. This principle replaces 
the itemization of the carrier's obligations and the long list of his 
exemptions from liability under the Hague Rules, and eliminates 
the exemption from liability for loss or damage caused by the 
faulty navigation or management of the ship. The liability of the 
carrier under the Hamburg Rules corresponds with the liability 
imposed upon carriers under international conventions governing 
carriage of goods by other modes of transport, such as road and 
rail". 

ي   )2( ري ف ل البح أن النق ي، ب أ الملاح تثناء الخط ل باس ة بروكس ف اتفاقي رر موق ان يب د ك وق
ة  اء الرحل ا أثن ا وطاقمه ال به ى الاتص الماضي كان يتسم بصعوبة قدرة مالك السفينة عل

حرية، ومن ثم ضعف قدرته على مباشرة رقابة حقيقية على نشاط السفينة خاصة أثناء الب
ل  الرحلات البحرية طويلة الأجل، الأمر دفع بالتشريعات إلى  تبنى أساس لمسؤولية الناق
ا  ى أنه يتسم بالتخفيف، تماشيًا مع الفكرة التقليدية التي كانت تنظر إلى الرحلة البحرية عل

ل مغامرة مشتركة  دم الهائ ع التق ن م ا. لك زءا منه بين الناقل والشاحن كل منهما يتحمل ج
اء  فينة أثن ل بالس ال الناق ن سهولة اتص ك م ره ذل ا وف الذي شهدته وسائل الاتصالات، وم
ررات  الرحلة البحرية، وقدرته على توجيهها والإشراف عليها، الأمر الذي زالت عنه مب
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النظر  احنين، ب وق الش لالا بحق كل إخ ان يش ذي ك ر ال ى الأم اءات إل رة الإعف كث
  .    )1(المقررة للناقل

ؤولمحاولة لتأصيل أساس  وفي     نة مس رار القرص ن أض ل ع يية الناق وء ف  ض
أن  اتفاقية هامبورج نصوص ول ب ن الق ليمك ؤول الناق ر مس ن الض ب ع ر المترت

ى  تسلمهخلال الفترة ما بين القرصنة مادامت قد وقعت علي حادثة  ائع وحت للبض
رارهذه تسليمها، حيث يفترض أن  أ الأض ت بسبب خط د وقع ه ق ل أو تابعي  .الناق

ل  م الناق ات عل ثلا بإثب احن م ف الش لا يكل أ، ف ذا الخط ات ه ولا يكلف الشاحن بإثب
ة  وع حادث ال وق نةباحتم ير القرص اديوتقص ي تف ز  ه ف م يجه ه ل ا، أو أن وقوعه

ائل الأ فينته بالوس ةس ى ص مني واء عل دي س زة للتص خاص أم الأجه عيد الأش
ائع، وأن القراصنةهجمات ل ، ولكن عليه فقط أن يثبت الأضرار التي لحقت بالبض

لال فت ت خ د وقع رار ق ذه الأض وم ه ل، لتق دة الناق ي عه ائع ف د البض رة تواج
  خلفتها القرصنة. التيالأـضرار  ية الناقل عن هذهمسؤول

ة مسؤولوإذا كان ما سبق ذكره يتعلق بأساس     نةية الناقل عن حادث ق  القرص وف
د خاصً  اتفاقية هامبورج، فإن الاتفاقية قد تبنت استثناءً  ق، فق ة الحري ق بحادث ا يتعل

اس  ى أن أس امبورج عل ة ه ن اتفاقي ة م ادة الخامس ن الم ة م رة الرابع ت الفق نص
ال يمسؤول ث لا مج ات، حي أ واجب الإثب ى الخط ائم عل ة الناقل عن هذه الحادثة ق
ة يمسؤوللإقامة  ذه الحادث ل أو ته عن ه أ الناق ات خط ن إثب احن م ن الش إلا إذا تمك

ق  اد الحري ا لإخم أحد تابعيه في اتخاذ جميع التدابير التي كان من المعقول اتخاذه
ات وتجنب تبعاته أو التخفيف منها، كما يمكن لل لال إثب ن خ ؤوليته م ع مس ل دف ناق

ع  ة لمن دابير اللازم ة الت اذ كاف ام باتخ ل ق أ، ب ه خط أنه لم يصدر عنه أو أحد تابعي
  وقوع الضرر.

                                                                                                                     
ا كثرة إعفاءات الناقل من المسؤولية،  ؤوليات فيم الأمر الذي دعى إلى إعادة توزيع للمس

د  ك: د. محم ي ذل ع ف امبورج راج ة ه ه اتفاقي ت علي ا حرص بين الناقل والشاحن، وهذا م
ة  امبورج، دار النهض ة ه ل اتفاقي ي ظ ائع ف ري للبض ل البح ؤولية الناق د، مس ت قاي بهج

  .  42، ص 37، بند 1992العربية، 
  :راجع في ذلك )1(

ل وقد تسببت ك دمات النق ن خ تفيدة م ثرة هذه الإعفاءات في الإضرار بالدول النامية المس
ي  امبورج، والت ة ه البحري ضحية تسلط الدول الناقلة، الأمر الذي أدى إلي اعتماد اتفاقي
ل  ؤولية الناق تميزت بأنها تضع نظاما صارما لمسؤولية الناقل البحري، حيث تؤسس لمس

ا على أساس الخطأ المفترض. ولم ت كن هذه الاتفاقية تحظي بموافقة الدول المتقدمة لكونه
 تتعارض مع مصالحها، وذلك علي عكس الحال بالنسبة لاتفاقية بروكسل.
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ولا أجد ما يبرر موقف اتفاقية هامبورج بتمييز حادثة الحريق بحكم خاص، بل    
بخصوص على العكس قد يجد الشاحن صعوبة أكبر في إثبات خطأ الناقل وتابعيه 

ي  عوبة ف احن ص هذه الحادثة، والتي غالبًا ما تقع أثناء الرحلة البحرية، ويجد الش
  .)2(، ومدى ثبوت خطأ الناقل من عدمه)1(الوقوف بدقة على أسبابها

ق ك    ع الحري ل م ابق يتعام تقلةوعلى أية حال، يبدو لنا أن النص الس ة مس ، حادث
ذه ، ومالقرصنةوليس كنتيجة مترتبة على حادثة  ن ه توقفنا الحديث ع م لا يس ن ث

  الحالة كثيرًا لخروجها عن موضوع البحث.   
  طبقًا لاتفاقية هامبورج: القرصنةيته عن أضرار مسؤولدفع الناقل  ثانيًا/

ل     ع الناق ن دف ديث ع تظم الح ؤولين ة المس ن حادث ة يته ع ق اتفاقي نة وف قرص
امبورج  ة العاه ي الحال رف إل ورين، الأول ينص ى مح دفع العل ة ل ؤولم ية، مس

  للحالات الخاصة، وذلك علي التفصيل التالي: ينصرف والثاني
  :يته عن حادثة القرصنةمسؤولالناقل ) الحالة العامة لدفع 1(

ة     وع حادث ة وق ي حال ل ف أ الناق امبورج خط ة ه وعلى الرغم من افتراض اتفاقي
دابير ا سمحتنها ، فإالقرصنة ه اتخذ الت ات أن وع له دفعها بإثب ب وق ة لتجن لمعقول

هذه الحادثة. فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من اتفاقية هامبورج على 
ع  ه دف ل يمكن ؤولأن الناق لاؤه مس تخدموه أو وك و أو مس ذ ه د اتخ ه ق ات أن يته بإثب

  جميع ما كان يجب اتخاذه من تدابير معقولة لتجنب الحادثة وتبعاتها".

                                                 
ادة     )1( وبسبب صعوبة إثبات خطأ الناقل أو أي من تابعيه في حوادث الحريق، فقد نصت الم

أنه أن ) من اتفاقية هامبورج على أنه: " في حالة نشوب حريق على ا5/4( ن ش فينة م لس
ات  ي الممارس ه ف تقر علي ا للمس ة وفق تم معاين ب أن ت ة يج ائع المحمل ي البض ؤثر ف ي
ن  خة م ع نس الملاحية، وذلك للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، وعند الطلب توض

  تقرير المعاينة تحت تصرف الناقل أو الشاحن". 
  الحريق بحكم خاص لسببين:وقد برر البعض تمييز اتفاقية هامبورج حوادث   )  2(

ا  ا م ي غالبً ق، والت الأول/ إن الاتفاقية تتضمن التزام على الناقل باتخاذ تدابير للوقاية من الحري
ة  ة كاف ن مواجه ه م ا يمكن ا بم افة له ى الإض يعمل عل ه س ا أن ل، كم ا الناق رص عليه يح

  الظروف.
ا لا تقتص ت فإنه ر الثاني/ إن حاثة الحريق تتميز بأنها إذا وقع ا تض ائع، وإنم ى البض ط عل ر فق

ال  د كم ك: د. محم بالسفينة أيضًا، بما يجعل الناقل، هو أول ضحايا الحادثة. راجع في ذل
 .33، ص 6حمدي، مسؤولية الناقل البحري للبضائع، مرجع سابق، بند 
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نة اء الخطأفهذا النص خفف من غلو    ة القرص ك المفترض للناقل عن حادث ، وذل
وع مسؤولدفع  لهبأن أتاح  ب وق ة لتجن دابير المعقول يته بإثبات أنه قد أتخذ كافة الت

  .)1(أو تجنب أضرارها، ولكنها مع ذلك وقعت القرصنةحادثة 
ة     ا بالمقارن امبورج يعكس تخفيفً ة ه ه اتفاقي ذي تبنت اس ال ولا مراء في أن الأس
ت اب ة جعل ؤوللقانون المصري، فعلي الرغم من أن الاتفاقي ة ية الناقمس ل مفترض

رر، فإ وع الض رد وق ع لمج ن دف ه م ا مكنت ؤولنه دابير مس اذ الت ات اتخ يته بإثب
ذي  ري، ال المعقولة لتفادي الضرر، وذلك علي عكس الحال بالنسبة للقانون المص

ل  ؤولجع م مس رر، ول وع الض رد وق ة لمج ل مفترض ع ية الناق ن دف ه م يمكن
  يته إلا بإثبات السبب الأجنبي.مسؤول

ه    ن الفق ب م رى جان ن ال )2(وي ل م اء الناق ؤولأن إعف ة مس رار حادث ن أض ية ع
ائي،  القرصنة بإثبات اتخاذه التدابير المعقولة لمنع وقوع هذه الحادثة هو إعفاء نه

ك ومن ثم لا يجوز للشاحن بعد ذلك أن يثبت تقصير أو خطأ الناقل. وي ى عود ذل إل
ن ال ل م اء الناق ؤولأن إعف ات مس ط إثب يس فق ه ل ب من ة يتطل ذه الحال ل ه ي مث ية ف

ي  لتفادياتخاذه التدابير اللازمة  بب الحقيق ات الس ا إثب ن أيضً ة، ولك وع الحادث وق
  ية الناقل بصورة نهائية.  مسؤولللضرر، الأمر الذي تنتفي معه 

اس     وح أس ؤولوعلي الرغم من وض ة ية النمس رار حادث ن أض ل ع نةاق  القرص
إ امبورج، ف ة ه ق اتفاقي دابير وف ارة " الت مون عب ول مض ب ح د نش لاف ق ن الخ

ت  ؤولالمعقولة" التي إذا ما تمكن الناقل من إثباتها انتف ي مس رار الت ن الأض يته ع
ة  ا حادث نةخلفته ث إن، القرص أ  حي ة الخط ض قرين ي دح ا يعن ات اتخاذه إثب

  قوع الحادثة.المفترضة في حقه بمجرد و
دابير     ة الت ويقتضي تحديد مضمون التدابير المعقولة، التعرف على شكل وطبيع

ار  د معي م تحدي اب، ث ة الإره وص حادث ذها بخص ل أن يتخ ى الناق ب عل ي يج الت
  العناية الواجب الإتباع لتحديد هذه التدابير، وذلك علي التفصيل التالي:

                                                 
  راجع في ذلك:    )1(

Madeleine Jansson, The consequences of a deletion of the nautical fault, 
op. cit, p14. 

د  راجع في ذلك:  )  2( ابق، بن د.عمر فؤاد عمر، إعفاء الناقل البحري من المسؤولية، مرجع س
 .160، ص 152
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دفع الن(أ)  ة ل ل مضمون التدابير المعقول ؤولاق رار مس ن أض نةيته ع ق  القرص وف
  اتفاقية هامبورج:  

وم لم يرد في   ا لمفه داً دقيقً دفع  اتفاقية هامبورج تحدي يلة ل ة كوس دابير المعقول الت
ك يته، مسؤولالناقل  ن وراء ذل احولعل واضعي الاتفاقية قد قصدوا م ال  إفس المج

ة فيأمام القضاء ليقدر التدابير المعقولة  ل حادث النظر ضوء ك ك ب ى ، وذل دد إل تع
ا يؤدى ظروف وملابسات كل واحدة منه ذي س ر ال ى ، الأم ة إل ن واقع ا م اختلافه

  لأخرى. 
ياغة  فيوعلى الرغم من حرصنا الدائم على عدم تورط التشريعات     وضع وص

ا دم استيعاب مستجدات الواقع، فإع فيالتعريفات، حتى لا يتسبب ضيق الألفاظ  نن
در كنا نود ل رغم ذلك ة ق ب الرؤي وابط لتقري ض الض و أن الاتفاقية قد تضمنت بع
اكمالإمكان،  ل المح ن قب ة م ة القانوني د المعامل ن توحي ى لا  ،بغية إيجاد نوع م حت

   . حكام  دد التفسيرات، ومن ثم تختلف الأتتفرق بها السبل وتتع
رورة وتبدو     ديلنا ض وص حادث التص ة بخص دابير المعقول وم الت د مفه ة لتحدي

نة ك القرص ي، وذل ة  ف ة حادث امبورج وطبيع ة ه وص اتفاقي وء روح نص ض
  القرصنة.

ة  فيبداية وقبل التعرف على الاتجاهات المختلفة     دابير المعقول دو تعريف الت تب
  التدابير:هذه المقصود بعلى  إبداء بعض الملاحظاتأهمية 

ةإ -1 دابير المعقول طلح الت تعملت مص ة اس  Reasonable( ن الاتفاقي
measures ) رورية دابير الض طلح الت تعمل مص م تس  The) ول

necessary measures) (1 ، (ث إن س تشدداً  حي ر يعك طلح الأخي المص
ل ق الناق ي ح اس  ف ع الأس ق م ذيلا يتواف رض).  ال أ المفت عته (الخط وض

رورية دابير الض طلح الت رر ي فمص ذت فترض أن الض و اتخ ع ل ان ليق ا ك م
ي ل اللازمةكافة التدابير  ه عل ي ذات تجنبه. بمعني آخر، حدوث الضرر يدل ف

ل  ام الناق بيل أم ن س ي م ذي لا يُبق ر ال ذ، الأم م تتخ دابير الضرورية ل أن الت

                                                 
ادة (1( ي الم وفي  ف ة فارس ل اتفاقي ن قب ن 20)  وقد أستعمل مصطلح التدابير الضرورية م ) م

ه، طلح بحرفيت ذا المص ير ه دم تفس ري ع ه ي ان الفق ة، وإن ك ن  الاتفاقي ف م ك للتخفي وذل
وي،  ل الج ؤولية الناق ع: د.الأسيوطي، مس ل لمسؤوليته. راج ي الناق ق بنف شدته فيما يتعل

 .446، ص 324مرجع سابق، بند 



)198( 2014الإسكندرية، العدد الثانى  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة

ة، يته إلا إثبات القوة القامسؤولللتخلص من  م تقصده الاتفاقي ا ل هرة، وهذا م
 ية.مسؤولية على قرينة الخطأ وليس قرينة المسؤوللأنها أسست ال

ن اللا مجال لا -2 ؤولستفادة الناقل من حالات الإعفاء م فمس ا ية أو التخفي  منه
ا  أ إراديً ان خط ه ك بإثبات اتخاذ التدابير المعقولة إذا ما ثبت أن ما صدر عن

)1.( 
ر  التدابير المعقولة شهد مفهوم -3 ي أث ده عل ار تحدي مونه ومعي ي مض تطورًا ف

راءات حيث أصبحت ه ،الأخيرة فى الآونة  القرصنةازدياد مخاطر  ذه الإج
ذات مضمون فني ومهني وأمني يرتبط بكل ما يلزم لضمان سلامة البضائع 
دابير  ذه الت بحت ه ا أص ليمها، كم ام تس ى تم ائع وحت لم البض ة تس ذ لحظ من
ط.  تنصرف إلي السلوكيات الشخصية للناقل وليس إلي التجهيزات المادية فق

فين ديم س ف بتق ل مكل أن الناق ول ب ن ومن ثم لا يكفي الق ة م الحة للملاح ة ص
تقبال، وأن تعين  هالناحية الفنية، وأنها مزودة بكافة أجهزة الاتصال والاس يس

ؤهلا ون م ه أن يك ب علي ن يج باً، لك ا مناس أهيلاً علميً ل ت اقم مؤه و بط  ه
نةه على موتابعو ا. واجهة القرص د وقوعه ا بع ن آثاره د ذهب، والحد م  وق

يجانب من  ذا  الفقه الأمريك داً له ى تأكي ى المعن د إل فينة لا تع أن الس ول ب الق
ن  دات، ولك زة والمع ؤن والأجه وافر الم رد ت ة لمج الحة للملاح جاهزة وص

ؤهلاً  ة بكون الطاقم م ة والتكنولوجي ة الفني ن الناحي نة.  م ع القرص ل م للتعام
ذي هذا المفهوم  ولعل امبورج، وال ة ه ه اتفاقي ذي تبنت اس ال ع الأس ق م يتواف

رد و أ لمج رض الخط ع يفت ل دف ن للناق رر، ولا يمك وع الض ؤولق يته إلا مس
 .)2(بإثبات اتخاذ التدابير المعقولة لدفع الضرر

ة    دابير المعقول ور للت ي(ب) ص رار  الت دفع أض ا ل ل اتخاذه ى الناق ب عل يج
  القرصنة:

ة  1978يوليو  7في  )IMO( المنظمة البحرية الدولية نظمت    ة دولي د اتفاقي عق
م  ت باس ة عرف ارةاتفاقي ة بالبح ة الخاص رخيص والمراقب دريب والت ايير الت  مع

                                                 
  راجع في ذلك: )1(

Christian Jung, The Convention on the Contract for the 
International Carriage of Goods by Road (CMR): op. cit, p160. 

  راجع في ذلك: )2(
Bertrand SABADIE, La faute  nautique :un  cas  excepte en perte de 
sens, op. cit, p 115. 
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)SCTW (ز ا ت حي ي دخل نوات والت ت س د س ذ بع يلتنفي ام  ف ي، و1984ع  الت
ك عكفت على  ارة، وذل ا البح ل عليه ب أن يحص ي يج تنظيم المؤهلات الدولية الت

م  ن ث فينة، وم تن الس ى م للحد من المخاطر المرتبطة بوجود طاقم غير مؤهل عل
ى تها ولامضمان س ة عل ذه الاتفاقي ا حرصت ه حمولتها أثناء الرحلة البحرية. كم

  .)1(سلامة السفنل أدنىأن تتسم هذه المعايير بالدولية، لضمان توفير حد 
ة     ى مجموع ا عل أيضًا تبنت المنظمة البحرية الدولية مدونة للسلوك، نصت فيه

ل التي يجب على الناقل مراعاتها تج منيةمن التدابير الأ نة، مث وادث القرص نباً لح
ى التأكد من هوية كل من يصعد  زات الأإل ة التعزي ن كاف د م فينة،  والتأك ةالس  مني

د ألزمت  ،من أجهزة إنذار ومراقبة فن. وق ا الس ر به ي تم وتأمين كافة المرافق الت
تنفار  2004المنظمة كافة السفن بداية من أول يوليو  ام الاس زة بنظ أن تكون مجه

ق SSAS: Ship Security Alert Systemالأمني ( ), في مرحلة لاحقة للتحق
  .)2(منها، وتلقى استغاثاتها عن طريق أجهزة اللاسلكي

ي     لامة الت ن والس ات الأم ق تعليم اقلين بتطبي ة الن ة كاف ت المنظم د ألزم وق
فينة  ن الس ة لأم هادة الدولي ى الش فينة عل ل الس ى تحص ة، حت دتها المنظم اعتم

)ISSC( )3(ائع . ح ة البض ار طبيع ي الاعتب ذ ف ع الأخ امل م يث تخضع لفحص ش
لكها،  ي ستس ة الت ارات البحري ا، والمس ي تقطعه افات الت ا، والمس وم بنقله ي تق الت

) بما يتناسب مع ظروفها، كما SSPوضع خطة لتأمين السفينة( يتسنىوذلك حتى 
ن د م فينة للتأك ى الس ه عل تم تحميل ا ي ة م يش كاف ة تفت ن  أكدت على أهمي ا م خلوه

راءات  ذه الإج رورة تحديث ه ار بض ي الاعتب ع الأخذ ف المتفجرات والأسلحة. م
  .)4(كلما دعت إليها الحاجة

                                                 
  )  راجع في ذلك:1(

Pierre chichkine ,  terrorisme et droit maritime , op. cit, p 13. 
  )  راجع في ذلك:2(

International ship and port facility security code (ISPS Code), 
certification regulations , 2003, available at: 
http://www.prs.pl/pages/obszary/certyfikacja-isps/ISPScode.pdf 

  راجع:  )3(
Claude Pohlit, New Developments in Maritime Security and Their 
Impact on International Shipping, op. cit, p 21. 

  )  راجع في ذلك:4(
Surveys, Verifications and Certification, available at: 
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ع     ل وض ى الناق ب عل رى يج ة أخ ن ناحي ة م ةخط ة  أمني تويات ثلاث ى مس عل
د  فينة، وتحدي عود الس ة لص وابط خاص ع ض (منخفضة ومتوسطة وعالية)، ووض

اع ف ة الإتب راءات واجب د الإج ل، وتحدي نة بالفع داء القرص وع اعت ة وق ي حال
راء فحص دوري مسؤولالتزامات و ة، وإج ذه الحال ي ه فينة ف اقم الس يات أفراد ط

  لكافة الأجهزة والمعدات.
ة     ت مدون د ألزم ةوق ق المائي فن والمراف ن الس ن  أم ابط لأم ين ض رورة تع ض

ون  ث يك فينة، بحي ؤولاالس ب الأمس ن الجوان ة ع في مني ى الس لال عل ن خ نة م
  . )1(الإشراف على خطة تأمين السفينة وتنفيذها

ة    ل الدولي ة العم ام منظم ر باهتم ذا الأم ي ه ا حظ ض  ،أيضً عت بع ث وض حي
لال  ن خ فينة، م اقم الس ى ط ة عل ة رقاب رورة ممارس رض ض ي تف وص الت النص

اقم ذا الط راخيص ه هادات وت ى ش ة عل يش دوري ، وفرضت )2(إجراء عمليات تفت
إنشاء قواعد بيانات تحوي كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالبحارة  على الدول

  .)3(التابعين لها، حتى يسهل تبادل هذه البيانات والرجوع إليها عند الحاجة
ل     ة العم ة ومنظم ة الدولي ة البحري ين المنظم تركة ب ادرة مش دثت مب ا ح أيضً

ام  ي ع ة ف ن ا 2004الدولي لوك لأم ة س ورة مدون ي ص رت ف ي ظه وانئ، والت لم
ةإلى  سعت  وضع إطار عام ينظم سياسة خاصة بتأمين الموانئ والممرات البحري

  .)4(ضد هجمات القرصنة وغيرها

                                                                                                                     
http://www.imo.org/OurWork/Safety/Implementation/Pages/SurveysAn
dCertification.aspx 

  )  راجع في ذلك:1(
International ship and port facility security code (ISPS Code), op. 
cit. 

  راجع:  )2(
Claude Pohlit, New Developments in Maritime Security and Their 
Impact on International Shipping, LL.M in Shipping Law-
Heiligenhagen Germany, (Without the date of publication), p14, 
available at: 
lawspace.law.uct.ac.za/dspace/bitstream/2165/233/1/Pohlit.pdf 
p14. 

  )  راجع في ذلك:3(
Pierre chichkine ,  terrorisme et droit maritime , op. cit, p 15.  

  ) راجع في ذلك:4(
ILO/IMO Code of practice on security in ports, available at: 
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ة     اون والتنمي ة التع ة لمنظم ري التابع ل البح ة النق ن لجن در ع د ص ذا وق ه
)OECD1() العديد من المقترحات المتعلقة بأمن وسلامة السفن، كان أهمها(:  

  د محكمة من قبل الناقل للسيطرة والرقابة على السفينة.وضع قواع -
ط  - ع خط ةوض فينة أمني يناريوهات  للس ع الس ل م وانئ للتعام ق الم ومراف

 .ختلفة للمخاطر خاصة مخاطر القرصنةالم
ة  منيةحصر المشاكل الأ - ق المختلف لال المراف ائع خ رور البض المتعلقة بم

  في حالة النقل متعدد الوسائط.         
رار  (ج) دفع أض ا ل ل اتخاذه ى الناق ب عل ي يج ة الت دابير المعقول ود بالت المقص

  القرصنة:
يق،    ر مض ع والآخ دهما موس ان، أح ة اتجاه دابير المعقول ف الت ي تعري ر ف ظه

  وذلك على التفصيل التالي:
  :القرصنةالاتجاه الأول: التعريف الموضوعي للتدابير المعقولة في حادثة 

اه أنصار هذا الا ذهب    ى تج ف إل ةتعري دابير المعقول ارة  الت ا عب نبأنه ة  :ع كاف
  .)2(التدابير التي يؤدي اتخاذها إلي منع وقوع الضرر

ي     ل ويقتض ام الناق ة نظرهم قي ن وجه ر م ذا الأم لوك ب ه لوكه وس ات أن س إثب
روف ي الظ ريص ف ل الح لوك الناق و س ه ه ا تابعي ي  ذاته ة الت ا حادث ت فيه وقع

اتخاذ مثل في قيامه باتخاذ كافة ما يلزم لتأمين الرحلة البحرية و، والتي تتالقرصنة
ة لآثار القرصنة بعد وقوعها للتصديالتدابير اللازمة  ك رقاب ي ذل ارس ف ، وأنه م

ل  دائمة وصارمة على تابعيه وأجهزته، وذلك بصرف النظر عما اعتاد عليه الناق
  .)3( نه الخاصة)ما لو كان مهملا في شؤوفي سلوكه المعتاد(ك

التدابير التي من شأنها أن تحول كافة وبناء علي هذا الاتجاه يلتزم الناقل باتخاذ    
داءات  وع اعت نة عدون وق فينة، القرص ى الس ال ى قيام بم ذل  هيقتض ىبب  أقص

                                                                                                                     
http://www.imo.org/OurWork/Security/Instruments/Pages/CoP.aspx  

  )  راجع في ذلك:1(
Pierre chichkine ,  terrorisme et droit maritime , op. cit, p 17. 

  )  راجع في ذلك:2(
Paul Chauveau, Droit Aerien, paris, librairie technique, 1951, p 
179; Han-Ru ZHOU, Le test de la personne raisonnable en 
responsabilité civile, Revue du Barreau/Tome 61/Automne 2001, 
p486 

  . 242ص ، 205د.محمد موسي دياب، فكرة الخطأ في اتفاقية فارسوفى، مرجع سابق، بند) 3(
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ث تناسب ي بمادرجات العناية  ائع، بحي لامة البض دد س ذي يه ر ال ة الخط مع طبيع
ر رر كبي وع الض الات وق ت احتم ا كان ي كلم دابير الت اذ الت ل اتخ ى الناق ان عل ة ك

الموضوعية يتسم ب أنه هذا المعياروالملاحظ على  .)1(تتناسب مع حجم هذا الخطر
ة  والتجرد دابير المعقول ود بالت يفي تحديد المقص نة ف ة القرص ذي حادث ر ال ، الأم

ل بحماية ممكنة للشاحنين من  يحقق أقصى زام الناق لال الت زم خ ا يل ة م اذ كاف اتخ
  لهذه الحادثة. اتخاذه للتصدي

  ، كان من أهمها: الاتجاه الانتقادات لهذاالعديد من وجهت وقد     
ة  يتهمسؤولعدم قدرة الناقل على دفع  يعني الأخذ بهذا التعريف نإ -1 عن حادث

ي، القرصنة بب الأجنب امبورج،  إلا بإثبات الس ة ه م تقصده اتفاقي ا ل ذا م وه
ل ى الناق ث يكف دفع حي ؤول ل ة هيتمس ذه الحادث ن ه ات ع اذ إثب دابير  هاتخ الت

ا  ية الناقلمسؤوللأساس . فوفقاً )2(إثبات السبب الأجنبيليس و ،المعقولة طبقً
ة  وع للاتفاقي ى وق ب عل رض) يترت أ المفت نة(الخط ة القرص راض  حادث افت

ل،  اوقوعه أ الناق بب خط بببس ة  هريقصت أى بس دابير اللازم اذ الت ي اتخ ف
دابير مسؤوليستطيع رغم ذلك دفع و لتأمين البضائع، ذ الت ه اتخ ات أن يته بإثب

  .الأجنبي، دون أن يكلف بإثبات السبب المعقولة لدفع الضرر
رض إ -2 ع يفت ف الموس امبورج أنن التعري ة ه ت  اتفاقي زام جعل لالت  الناق

ى ب اظ عل ائع التزامالحف لامة البض ده  اس م تقص ا ل ذا م ة، وه ق نتيج بتحقي
ق ل وف تقرمال الاتفاقية، ب ه س ة،ف علي ذل عناي ف بب ل مكل ذي لا  الناق ر ال الأم

أن  ول ب وعية، والق ورة موض ة بص دابير المعقول ارة الت ير عب ه تفس يقبل مع
 .القرصنة الناقل مكلف بمنع وقوع ضرر

دابيرأن  -3 ة الت د طبيع ي تحدي دداً ف من تش ف تض ذا التعري ى  ه ب عل ي يج الت
ن الن تخلص م ا لل ل اتخاذه ؤولاق رار يمس ن أض نة،ته ع ه  القرص ا يجعل بم
تلط ي وم خ ا لا بمفه و م ا، وه ارة إليه بقت الإش ي س رورية الت دابير الض الت

  يتناسب مع ما مقصد اتفاقية هامبورج.
  :القرصنةالاتجاه المضيق لتحديد التدابير المعقولة في حادثة الاتجاه الثاني/

                                                 
راجع في ذلك:د.جلال وفاء محمدين، تشديد مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار الحاصلة  )1(

 . 82، ص 1995للمسافرين، دار الجامعة الجديدة للنشر، 
ع راجع في ذلك:د.يحي أحمد ) 2( وي، مرج البنا، أثر الإرهاب الدولي على مسؤولية الناقل الج

 .  211، ص 73سابق، بند 
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ة الا    ن مجموع ارة ع ا عب ة بأنه دابير المعقول اه الت ذا الاتج رف ه ات يع حتياط
، بحيث يمكن للناقل القرصنةالمناسبة التي يتعين على الناقل اتخاذها لتفادي وقوع 

دفع  ؤولأن ي ت أ يتهمس أن يثب أ، ب اء الخط ات انتف ة بإثب ذلوا الهم د ب ه ق ه وتابعي ن
ويترتب على الأخذ بهذا المفهوم إعفاء  .)1(هاوقوع لتفاديالمعقولة والعناية الكافية 

بب ية إذا ما أثبت اتخاذه التدابير المناسبةمسؤولالناقل من ال ، ولا يكلف بإثبات الس
وقد تبنت محكمة استئناف باريس هذا الاتجاه، حيث  وقوع الضرر.إلى  الذي أدى

راءات دابير والإج ذ الت ه اتخ ات أن ل بإثب التزام الناق ادي قضت ب ة لتف وع  العام وق
  .)2(الحوادث البحرية بصورة عامة

ا يمثلان مأنهإلى سبب التفرقة بين الاتجاهين السابقين  )3(الفقهويرجع جانب من    
حيث يمثل الاتجاه  .القانونية الوطنية حول مفهوم الخطألاختلاف الأنظمة  انعكاسا

ع م رىالموس ي ت ة، والت ة اللاتيني ف الأنظم لامة  وق مان س ل بض زام الناق أن الت
ية مسؤولنفسه من ال أن يعفينتيجة، ومن ثم لا يستطيع  البضائع هو التزام بتحقيق

ق النتي دم تحق ت أن ع ه.إلا إذا أثب ه في د ل ي لا ي بب أجنب ود لس ة يع اه  ج ا الاتج أم
ة  ف الأنظم س موق و يعك يق فه ةالمض ل  الأنجلوأمريكي زام الناق ر لالت ي تنظ الت

ت بضمان سلامة البضائع على أنه التزام ببذ ل أن يثب ي الناق ل عناية، ومن ثم يكف
  ة الإجراءات الضرورية بوجه عام. كاف أنه اتخذ

ا أن    دو لن يق  ويب اه المض لالاتج ير يمث ب  التفس ة الأنس دابير المعقول ارة الت لعب
رف اتفاقية هامبورج بمفهوم ي تنص ي، والت ل إل اذ الناق بة  اتخ الاحتياطات المناس
ادي ة لتف وع حادث نة وق ة القرص وادث البحري ن الح ا م اذه وغيره يس اتخ ، ول

ات ة الاحتياط وع  اللازم ع وق ةلمن ذه الحادث ذات ه ذا بال ا ، وه ة م ع طبيع ق م يتف
ة ق نتيج يس بتحقي ة ول ذل عناي زام بب ه الت ن كون ة م ، التزام الناقل في هذه الاتفاقي

اس ال ع أس ق م ؤولويتف ة مس ه الاتفاقي ا قررت وية كم رر(  وه يس الض أ ول الخط
ىية المومسؤولال ود أن تتبن ر تشدداً الاتفا ضوعية). هذا وان كنا ن ا أكث ة مفهومً قي

ي ذل  ف ى ب ه عل تم حمل ث ي ل، بحي ة الناق ر مواجه د أكب يجه ادي ف وادث  تف ح
النظر  نة، ب ى القرص ة إل ة، وإتاح ن ناحي ارها م وادث وانتش ذه الح رة ه أن كث

                                                 
  . 212، ص 73المرجع السابق، بند ) 1(
  . 202، ص 73المرجع السابق، بند ) 2(
  الموضع ذاته. المرجع السابق، ) 3(
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حادثة من ناحية أخرى، هذه الالوسائل التي يمكن للناقل الاستفادة منها لتوقع ودفع 
  ضمان سلامة البضائع.  فيأكبر  ابذل الناقل جهد ستدعيي

ل إلى يري جانب من الفقه و    زام الناق دي الت اس م أن المعيار الواجب الإتباع لقي
ل المعقولة  جراءاتالإباتخاذ  لوك الناق ة س ى مقارن د عل اديمن عدمه يعتم ى تف  ف

نة ة القرص لوك ب حادث ريص (س ل الح  bonus ac diligens paterالناق
familiasهاناقل ال ) في ظروف ة نفس ه الحادث ت ل ذي وقع ب )1(ال ا يترت و م ، وه

ه  ة علي ل حادث ي ك ل ف ا الناق زم به ة الملت دار العناي تلاف مق نةاخ ث قرص ، حي
ر سيتفاوت ل بحسب ظ ا الناق ف به وف وملابسات كل حجم وطبيعة العناية المكل

  إمكانية توقعها ودفعها والسيطرة عليها. حادثة، في ضوء مدى
ي أن الصعيد مقا وعلى    ر إل اه آخ ل، ذهب اتج ي ب ل ه ن الناق ة م ة المطلوب عناي

ة(  أقصى ن The highest degree of careدرجات العناي ر ع رف النظ ) بص
أنه التشديد أن ولاشك  .)2(الظروف المرتبطة بكل حادثة ن ش الأخذ بهذا المعيار م

ف  ة المكل ة العناي ي طبيع لوالمغالاة ف ا الناق ذيبه و ال ي النح ك عل يجعل ، وذل  هس
  الأخطاء. أبسط عن مسؤولا

ار    ي المعي ن تبن ه م ب إلي ا ذه اه الأول فيم ع الاتج ق م ا نتف ن جانبن ن م ونح
ذي  رد ال ار المج و المعي الموضوعي لتحديد مقدار العناية المطلوبة من الناقل، وه

ة  ه حادث ت ل ذي وقع ري ال ل البح لوك الناق ارن س نةيق لوك  القرص ل بس الناق
ى  الحريص، وذلك لما ث يراع وعية، حي ة وموض ن عدال ار م ذا المعي ه ه م ب يتس

ة  ل حادث ات ك نةاختلاف ظروف وملابس ة قرص دار العناي تلاف مق م اخ ن ث ، وم
ط  كما أن .ناقلكل المتبع من قبل  ي فق ار لا يراع درات والهذا المعي اتالإق  مكاني
زأ ه، ولكن أيضًا يلزمالخاصة للناقل رص والت ن ح ه ع ه والتزام ل حرص ام  لا يق

  الرجل الحريص.
  :القرصنة) كيفية إثبات الناقل اتخاذه التدابير المعقولة لدفع أضرار حادثة د(

اذه     ل اتخ ات الناق ة إثب ق بكيفي والسؤال الذي يلقي بظلاله على بساط البحث يتعل
راءات  ة الإج ن ربق ت م ة ليتفل ة المعقول ؤولالعناي ة مس رار حادث ن أض ية ع
    القرصنة؟

                                                 
ارف) 1( أة المع امبورج، منش ة ه وص اتفاقي ى نص ق عل ني، التعلي ود حس د محم  – د.أحم

 . 69الإسكندرية، (بدون تاريخ نشر)، ص 
ع ) 2( وي، مرج راجع في ذلك:د.يحي أحمد البنا، أثر الإرهاب الدولي على مسؤولية الناقل الج

 .  315، ص 74سابق، بند 
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ي أ    ك ف رة لاش لال الفت ة خ ة المعقول راءات العناي اذه إج ل اتخ ات الناق ة إثب همي
نةالسابقة على بدء الرحلة البحرية لتجنب أضرار حادثة  ذه القرص ار أن ه ، باعتب

 .)1(الفترة تؤثر بشكل كبير في كافة المجريات التالية للرحلة البحرية
نقبرص بأنه عبارة  فيهذا وقد عرف المقصود بأمن السفينة     دابير  :ع ة الت كاف

فينةلتأمين الوقائية اللازمة  لال الس ن خ خاص  م ة الأش ودةحماي ائع الموج  والبض
  .)2(تتعامل معها التي خرى، وأيضا حماية الموانئ والسفن الأعلى متنها

وب على  ذاته هذا وقد نص القانون     written“ما يسمى بالاتفاق الخاص المكت
private agreement ”ن ذي ي ري، وال ل البح ة الناق ركات  ظم علاق د الش بأح

نصت عليها الفقرة الأولى  التي منيةتأمين السفن لتنفيذ التدابير الأ فيالمتخصصة 
 والثانية من المادة الرابعة من هذا القانون.

ب      ل فيج ى الناق ة عل ة الفني ن الناحي ار م فينة للإبح لاحية الس ت ص أن يثب
واد ، كما يجب عليه إثبات خلمنيةوالأ ة العناصر والم ن كاف ام م و السفينة بشكل ت

لحة) المتفجرات والأس فينة (ك ن الس دد أم أنها أن ته ن ش ي م ه، الت ب علي ا يج  كم
ا تن  أيضً ى م ا عل ل تحميله ائع قب ى البض ة عل ة قوي ة رقاب ه بممارس ات قيام إثب

ائع  تسلمالسفينة، وأنه في الحالات التي كانت هناك فترات زمنية تفصل بين  البض
م  ه ل حن، وأن اء الش ل مين ة داخ اكن آمن ي أم ائع ف ذه البض وشحنها قد قام بإيداع ه
ام  ن ق اء، ولك ل سلطة المين ن قب ة م أمين المتبع يكتف في هذا الشأن بإجراءات الت

الكفيلة بضمان سلامة البضائع (وذلك علي اعتبار أن  منيةالأ بنفسه باتخاذ التدابير
دأ  نطاق التزامه بضمان سلامة البضائع ن يب لا يبدأ مع بداية الرحلة البحرية، ولك

ذ  ك، من ل ذل لمهقب حن  تس اء ش ا أثن ه أيضً ب علي ا يج احن). كم ن الش ائع م البض
ة  ل بداي د قب ي للتأك اس مغناطيس از قي تعين بجه فينة أن يس تن الس ى م البضائع عل

رة. واد المتفج اف الرحلة من خلو البضائع المشحونة تمامًا من كافة أنواع الم  يض
ة  والاستخباراتية منيةلكل ذلك، أن الناقل ملتزم بالاتصال بكافة الأجهزة الأ المعني

                                                 
  )  راجع في ذلك:1(

H.E. Jose´ Luis Jesus, Protection of Foreign Ships against Piracy and 
Terrorism at Sea: Legal Aspects, op. cit, p390. 

)2  (  
The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other unlawful 
acts law of- 2012,  law 77-(1), available at: 
http://psm.du.edu/media/documents/national_regulations/countries/euro
pe/cyprus/cyprus_2012_protection_of_ships_against_piracy.pdf 
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ن  ير م لاستطلاع الموقف الأمني قبل بدء الرحلة البحرية، للتأكد من خلو خط الس
  وجود قراصنة.

أمين     ة ت تكمال منظوم ي اس ة عل ات المتحدة الأمريكي وحرصًا من جانب الولاي
ارةالسفينة قبل بدء الرح ردة ت ورة منف عت بص د س ة، فق ع  ،لة البحري اون م وبالتع

وانئ، أخرىالدول تارة غيرها من  ن الم توى أم يم مس ايير لتقي د  إلي وضع مع وق
ايير تقصر ا المع وافر به ي يت وانئ الت ع الم غ م ل أو التفري فنها بالتحمي ل س  تعام

ةالأ ررة مني ط المق اذ .فق ل اتخ ت الناق ا ألزم دا أيضً ن الت د م ي العدي ة إل بير الرامي
   .)1(فرض الرقابة على كل ما يتم تحميله على السفينة من بضائع

ة(    ة الدولي ة البحري ن المنظم ة IMOهذا وقد صدر مؤخرًا ع ات خاص ) توجيه
ل  تعانة الناق ريباس فينة البح تن الس ى م دربين عل ن م أفراد أم ة ب اء ، خاص أثن

ة ملتز. وقد جاء فيها أنه مرورها بالمناطق الخطرة ن خاص أفراد أم م بالاستعانة ب
  :)2(مهمتهم ما يليعلى أن يكون 

اكن من  خاصة الاقتراب ،شخص مجهول على متن السفينة أيمنع صعود /1 أم
  .)3(أحد الموانئ فيسواء أثناء الرحلة البحرية أم عند رسوها  تواجد طاقمها

ى ذلك ال فيالسفينة، بما  يصعد/ الكشف عن الحالة الجنائية لكل من 2 عاملين عل
  متنها.

ا  / إجراء فحص لسجلات اللياقة البدنية والذهنية للعاملين على متن السفينة3 (بم
  ذلك المخدرات والكحول). في

  . / التأكد من ترخيص كل من يحمل سلاح على متن السفينة4
/ وضع نظام قوى للتأكد من صحة شهادات السفر والتأشيرات لكل الموجودين 5

  على متن السفينة.
راد فيوقد جاء     ار أف ه أن يخت ب علي ل يج أن الناق د ب ا يفي ة م ن  هذه المدون الأم

  :)4(لديهم المستندات التاليةيتأكد من توافر أن بعناية تامة، و
                                                 

 .Ibid, p391)  راجع في ذلك:                                                                 1(
 .Ibid, p391)  راجع في ذلك:                                                                 2(
  )  راجع في ذلك:3(

Piracy and armed robbery against ships in waters off the coast of 
Somalia, op. cit, p5.  

  ) راجع:4(
Revised interim guidance to ship-owners , ship operators and 
shipmasters on the use of privately contracted armed security personnel 
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  ون تأمين المنشآت البحرية./ الخبرة بشؤ1
  ت قيادة الفريق وإنقاذ الأرواح.امهارو الإدارة ما يفيد تمتعهم بمهارات/ 2
على علم ودراية بالقوانين والتشريعات الخاصة بالدول الساحلية فيما  او/أن يكون3

  يتعلق بحمل السلاح واستخدامه.
  ون صناعة النقل البحري./ توافر الخبرة بشؤ4
ة  فى حيازتهم/ أن يكون لديهم من الأدلة على أن الأسلحة التي 5 مرخصة من جه

  موثوقة.
  ل معهم.وكيفية التعام م جيد لطبيعة القراصنة/ فه6
  لسفينة وفنياتها وطريقة تشغيلها.ل/ الإحاطة بالطبيعة الخاصة 7
الإجراءات 8 / القدرة على الحصول على الاستشارة القانونية السليمة فيما يتعلق ب

   .للحفاظ على سلامة السفينة التي يتخذونها
يوبناء عليه يدخل     ة ف دابير المعقول اذه الت ات اتخ ل بإثب زام الناق اق الت دفع  نط ل

ى حكام يته طبقًا لأمسؤول دربين عل ن م أفراد أم تعانته ب ات اس اتفاقية هامبورج إثب
ذا  حيث إنبالمفهوم السابق، ب التعامل مع هجمات القرصنة اة ه ن مراع ه ع تخاذل

ع  ن دف ه م ا يمنع رًا، بم ه مقص ر يجعل ؤولالأم رار مس ن الأض ييته ع ق  الت تلح
  البضائع بسبب القرصنة.

وربان السفينة  البحريكل من الناقل  القبرصين مكافحة القرصنة قانووقد ألزم   
اذ كا ن اتخ د م ظ أبالتأك مان وحف ة لض دابير اللازم ة الت ة ف ع كاف فينة لمن ن الس م

ة  حكام  لأ الأعمال غير المشروعة ن اتفاقي ة م رة الثاني ر الفق ادي عش ل الح الفص
ر  ي البح  chapter XI-2, the ISPS Code and( 1974سلامة الأرواح ف

Regulation (EC) No 725/2004 ( ادة زم . )4/1(الم ا يلت فينة كم ان الس رب
 الإضافية منيةالسفينة لخطر القرصنة أن يبادر باتخاذ التدابير الأتعرض حالة  في

ارض  ،لحماية السفينة وما عليها من بضائع نظمها هذا القانون التي رط ألا تتع بش
ةين الوطنانوهذه الإجراءات مع الق  .)4/2(المادة ية لدول المرور أو المياه الإقليمي

فينة  تن الس ى م املين عل ة الع زم كاف ه أل ط، ولكن ذلك فق انون ب ذا الق ف ه م يكت ول

                                                                                                                     
on board ships in the high risk area, International maritime 
organization, MSC.1/Circ.1405/Rev.2, 25 May 2012,   available at:   
http://www.imo.org/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Guidance
/Documents/MSC.1-Circ.1405-Rev2.pdf  
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اذ  دابير الأمنفردين أو مجتمعين باتخ ةالت ات  مني ظ الأرواح والممتلك ة لحف اللازم
تن ى م ودة عل فينة  الموج ت تعرضالس ادة ها وق نة (الم ر القرص ا )5/3لخط . كم

ر ائع والأحداث  يلتزم ربان السفينة بكتابة تقري ة الوق ن كاف ل ع يمفص وقعت  الت
ادة  ة (الم ليمها للسلطة المختص ك لتس نة وذل . )b-6/1عند تعرض السفينة للقرص

إبلاغ  فيويلتزم الناقل  وم ب نة أن يق ل القراص ن قب فينة م از الس ارب حالة احتج أق
نة، اعتقاله أأو  قتله أو جرحه كل من تم ل القراص ن قب ة م و خطفه أو أخذه كرهين

   .يحملون جنسيتها التيكما يجب إبلاغ الدول 
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  المطلب الثالث

  وفق اتفاقية روتردام وكيفية دفعها القرصنةية الناقل عن أضرار مسؤولأساس 
ة مسؤول/ أساس أولا رار حادث ن أض نةية الناقل ع ردام  القرص ة روت ق اتفاقي  وف

am RulesRotterd)1(:  
 والتيالبحري، مجال النقل  فيتعد اتفاقية روتردام من أحدث الاتفاقيات الدولية    

ت  ي لحق رات الت ة المتغي م وطبيع دولي بحج ع ال عور المجتم ر ش ى أث اءت عل ج
دده،  ي ته ات وبقطاع النقل البحري، خاصة نوعية المخاطر الت ه الاتفاقي ت مع بات

وا داث الت ن إح اجزة ع ابقة ع ري الس ل البح ات الناق ين التزام وب ب زن المطل
  .)2(ومسؤولياته

                                                 
أن    )1( دة بش م المتح ة الأم دولي  هذا وقد تم التوقيع على قواعد روتردام (اتفاقي ل ال ود النق عق

ي  ردام ف ة روت ي مدين ر) ف ق البح ن طري ا ع ا أو جزئي ائع كلي بتمبر  23للبض ، 2009س
ا  وهى تهدف إلى  تنظيم مختلف عناصر النقل الدولي للبضائع عن طريق البر والبحر بم
وق  حن، وحق ة، والش ارة الإلكتروني ائط ، والتج دد الوس في ذلك النقل المتعدد الدولي متع

ة الامتيا د الخاص ن القواع ا م ليم، وغيره ل، والمسؤولية، والتس ز المرتبطة، ووثائق النق
ى وضعها.  ائمين عل ل الق ن قب رًا م داً كبي د جه ذه القواع بالنقل البحري. وقد استغرقت ه
ا  ي فهمه كل صعوبة ف وتتسم قواعد روتردام بطول نصوصها وتعقدها الأمر الذي قد يش

ب من قبل الشاحنين والناقلين والم ن جان راح م م اقت د ت ذا وق يهم. ه ل إل ستأجرين والمرس
ام  اي لع د لاه ين قواع ق ب ا التوفي ن خلاله ت م ذي حاول ة، وال الولايات المتحدة الأمريكي

امبورج  1924 ة ه د اتفاقي ذه 1978وقواع ن وراء ه دة م ات المتح عت الولاي د س ، وق
اع القواعد إلى استحداث قواعد تحكم النقل البحري تتلاءم مع الم مارسات الحديثة في قط

  النقل البحري.
William Tetley, Marine Cargo Claims, 4 Ed., 2008. available at: 
http://www.mcgill.ca/maritimelaw/mcc4th/  

  ا، حيث جاء فيها:في ديباجته وهذا ما أكدته الاتفاقية  )2(
- Convinced that the adoption of uniform rules to modernize and 

harmonize the rules that govern the international carriage of= =goods 
involving a sea leg would enhance legal certainty, improve efficiency 
and commercial predictability in the international carriage of goods 
and reduce legal obstacles to the flow of international trade among all 
States. Believing that the adoption of uniform rules to govern 
international contracts of carriage wholly or partly by sea will 
promote legal certainty, improve the efficiency of international 
carriage of goods and facilitate new access opportunities for 
previously remote parties and markets, thus playing a fundamental 
role in promoting trade and economic development, both domestically 
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ى     ظ عل ذه الاوالملاح ت ه ا أقام ة أنه ؤولتفاقي لمس اس ية الناق ي أس أ  عل الخط
ادة (المفترض، حيث ا ت الم اعته 17/1كتف ا لحق بض ت المضرور أن م ) أن يثب

ؤولمن ضرر قد وقع خلال فترة  حتهمس ا أوض ائع كم ن سلامة البض ل ع  ية الناق
ت  أن يثبت علاقة السببية بين الضرر ونشاط الناقل. أي، الاتفاقية من ناحيتها مكن
أ مسؤولالناقل دفع  ذاتها المادةمن  )2(الفقرة  يته من خلال إثبات عدم صدور خط

  .)3(من جانبه أو من جانب تابعيه

                                                                                                                     
and internationally, Noting that shippers and carriers do not have the 
benefit of a binding and balanced universal regime to support the 
operation of contracts of carriage involving various modes of 
transport. 

United Nations Convention on Contracts for the International Carriage 
of Goods Wholly or Partly by Sea, United nations commission on 
international trade law, United nations publication Sales No. 
E.09.V.9, Vienna, 2009, p 1; M. Fehmi Ulgener, Obligations and 
Liabilities of the Carrier, Chapter 5, Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg 2011, p139. 

ادة (  )  3( ائع أو 17/1تقضى الم ارة البض ن خس ل ع أل الناق أن: " يس ردام ب ة روت ن اتفاقي ) م
ادث  ف أو أي ح ارة أو التل ات أن الخس ن إثب دعي م ن الم ليمها إذا تمك أخير تس ا أو ت تلفه

ة الناق ي حراس ادة آخر قد وقع خلال الفترة التي تكون البضائع فيها ف ي الم ا تقض ل". كم
ة، 3) من الاتفاقية ذاتها بأنه: " بصرف النظر عما ورد بالفقرة رقم (17/4( ) من الاتفاقي

الات  ي الح أخير، ف ف أو الت لاك أو التل ن اله زء م ل أو ج ن ك ؤولا ع ل مس ون الناق يك
  التالية:

د الأ -أ وع أح ي وق هم ف د أس ه ق د تابعي ل أو أح د إذا أثبت المدعي أن خطأ الناق ي يعتم داث الت ح
  عليه الناقل لإعفاء نفسه من المسؤولية.

رة ( -ب ن 3إذا أثبت المدعي أن الحدث الذي وقع غير مدرج ضمن الأحداث المبينة في الفق ) م
ادر  ر=  =ق ل غي أخير، وأن الناق رر أو الت ارة أو الض هذه المادة، وأنه قد ساهم في الخس

هم 8شار إليهم في المادة (على إثبات أن خطأه أو خطأ أحد تابعيه الم م يس ) من الاتفاقية ل
  في وقوع الحادثة.

رة (17/5أيضًا تقضي المادة (   - ي الفق ا ورد ف ن 3) بأن يكون الناقل مسؤولا بالإضافة لم ) ع
  كل أو جزء من الهلاك أو التلف أو التأخير، وذلك في الحالات التالية:

  لتأخير تسبب فيه أو أسهم فيه:إذا أثبت المدعي أن الهلاك أو التلف أو ا -أ
  عدم صلاحية السفينة للإبحار. -
  إن السفينة غير مجهزة بطاقم كفء، أو أن المؤن والمعدات فيها غير كافية. -
تقبال  - ة لاس ة أو آمن إن أماكن حفظ البضائع في السفينة أو الحاويات غير صالحة أو ملائم

  أو حفظ البضائع.
  ت:الناقل غير قادر على إثبا -ب

  وقوع حدث من الأحداث المشار إليها في الفقرة الخامسة (أ). -
  ) من الاتفاقية. 14أنه توخي الحرص الكافي وفق المادة ( -
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ل  ذاتها المادةمن  )3لى صعيد آخر، قامت الفقرة (وع    اء الناق الات إعف رد ح بس
ه، حالة تحققها  في يةمسؤولمن ال ن جانب دون أن يكلف بإثبات عدم صدور خطأ م

ى مسؤولإقامة  فيبإعطاء المضرور الحق  )4(لكن قامت الفقرة  ل حت يية الناق  ف
ل أو أحد يةمسؤولعفاء من الحالات الإ إحدىحالة توافر  أ الناق ، وذلك بإثبات خط

ا )4(تابعيه رة  قامت. كم ا) من5(الفق رد  ه ن أن بس ي يمك ل الت اء الناق ور لأخط ص
  يته.مسؤولقامة لإ المضروريعتمد عليها 

  ية الناقل: مسؤولويمكن القول بأن هذه الاتفاقية قد تبنت أساسين ل   
أ  ى الخط ائم عل رض، الأول/ ق ث إنالمفت ائع  حي رر بالبض وع الض رد وق مج

ه أن السبب مسؤولخلال فترة  رض مع لامتها، يفت ن س ل ع يية الناق ود  ف ك يع ذل
ن  ؤوللخطئه، كما يمكن للناقل رغم ذلك أن يتخلص م دم صدور مس ات ع يته بإثب

     خطأ من جانبه.
احن  يالثاني/ قائم على الخطأ واجب الإثبات، حيث يستطيع الش ق  ف ة تحق حال

م مسؤولية أن يقيم مسؤولأحد حالات إعفاء الناقل من ال ل رغ أ الناق يته بإثبات خط
  ذلك. 

ر  تحقيق إلى   من خلال هذا التنظيم سعت أنها هذه الاتفاقيةلى والملاحظ ع    أكب
ل، الأطراف التوازن بين مصالح قدر من ا  الشاحن والناق رة م ى فك لال تبن ن خ م

ام مسؤوليمكن لنا أن نطلق عليه " ال رد قي ؤولية النسبية للناقل"، فمج ل مس ية الناق
ة،  عيته عن سلامة البضائمسؤوللوقوع الضرر خلال فترة  ة أو مطلق ليست نهائي

ه ن جانب أ م دور خط ات عدم ص دفعها بإثب ا أن. بل يملك أن ي ن  كم ة م ق حال تحق

                                                 
ت أن 4( ى إذا أثب الفقرة الأول ة ب ؤولية المبين ن المس ل م ى الناق ه:" يعف ى أن ) نصت الاتفاقية عل

اطر أو الهلاك أو التأخير يعود لأحد الأسباب التالية: (أ)حواد ث القضاء والقدر.( ب) مخ
راع  ة، أو الص حوادث البحر، أو مخاطر الملاحة الأخرى. (ت)الحرب والأعمال العدائي
ر  ود الحج طرابات. (ث)قي غب أو الاض ال الش اب أو أعم نة أو الإره لح أو القرص المس
ال أو  ك الاعتق ي ذل ا ف ة، بم ة أو الحكوم لطات العام ا الس ي تقيمه ق الت حي والعوائ الص
الاحتجاز أو الاستيقاف، وغيرها من أعمال الضبط التي لا يتسبب فيها الناقل.(ج) حريق 
ال  السفينة.(ح) العيوب الخفية التي يصعب اكتشافها ببذل عناية معقولة. (خ) خطأ أو إهم
غ،  رص أو التفري ة أو ال ل أو المناول ه.(ع)أعمال التحمي وم مقام الشاحن أو أي شخص يق

م أو ما لم يثبت أن النا قل قد قام بهذه الأعمال نيابة عن الشاحن.(غ) حدوث نقص في حج
ائع.  ي البض لة ف وب متأص ود عي ن وج ة ع رار الناجم وزن البضائع أو غيرها من الأض
ة  اذ أو محاول ل. (ض) إنق ة الناق تم بمعرف م ي ا ل ف م (ص) وجود نقص أو خلل في التغلي

ة  ة. إنقاذ الأرواح في البحر. (س) التدابير المعقول رار البيئ ب أض ة تجن ب أو محاول لتجن
  ) من الاتفاقية.        16)، (15(ش) الأعمال التي يقوم بها الناقل والتي حددتها المادتين (
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 ية ليس مطلقاً، حيث يملك الشاحن رغم ذلك إقامةمسؤولحالات إعفاء الناقل من ال
  يته بإثبات خطئه.مسؤول

ة الذيويبدو لنا أن الأساس     ع طبيع ردام لا يتناسب م وادث  تبنته اتفاقية روت ح
يته عن أضرار القرصنة مسؤولالقرصنة، فمن غير المقبول تمكين الناقل من دفع 

ى  بمجرد ان الأول ل ك ه، ب ب تابعي ن جان ه أو م ن جانب أ م إثبات عدم صدور خط
 الأجنبيإثبات السبب  اشتراطمعاملة الناقل معاملة أكثر تشدداً من ذلك، من خلال 

مواجهة الناقل  فيالشاحن طرف ضعيف  أن إلى  يته، بالنظر مسؤولللتخلص من 
ه  والذيالخبرة الفنية،  فييفوقه  الذي ع خبرت ينتظر منه بذل همة عالية تتناسب م

ة  ى كاف يطرته عل ة وس ة.  الأدواتالفني ة البحري يير الرحل ة لتس ة اللازم ن الفني م
ل  في، استفاضت الاتفاقية أخرىناحية  ع الناق ؤولتعداد أسباب دف ت مس يته، وجعل

بابال ذه الأس د ه نة أح ن قرص ل م م الهائ ذا الك ن ه ف م دما أرادت أن تخف ، وعن
عوبة مسؤولأسباب الإعفاء من ال م ص ل، رغ أ الناق ت خط احن أن يثب ت الش ية كلف

ع  التيحوادث القرصنة،  فيهذا الأمر خاصة  يغالباً ما تق داً  اليعأ ف ار بعي البح
  عن سمع وبصر الشاحن، ومن ثم يصعب عليه إثباتها.

ن عالجتقد الاتفاقية  الجدير بالذكر أنو    وعين م الات ال ن ؤولح دهما يةمس ، أح
ا  تقد وقع ةالكاملة، وذلك إذا ثبت أن الحادث يةمسؤولال ل، بم فقط بسبب خطأ الناق

رار المسؤوليجعله يتحمل كامل ال رى ية عن الأض ائع. والأخ ي تلحق بالض يت  ه
ك مسؤولالناقل فقط جزء من ال ية الجزئية للناقل حيث يتحملمسؤولالحالة  ية، وذل

رر داث الض ي إح ة ف ورة جزئي د أسهم بص ه ق . )5(إذا ثبت أن خطأه أو خطأ تابعي
أو تهيئة  ةوقوع الحادث فيالناقل ومن ثم يمكن للشاحن أن يثبت فقط مساهمة خطأ 

ى  ل لنف ى الناق ل يجب عل ى المقاب ا، وف ة لوقوعه ؤولالفرص دم مس ت ع يته أن يثب
أ هام خط ل الإس ل كام ل الناق رر، ويتحم دوث الض ي ح ؤوله ف ي مس ل ف ية إذا فش

  .)6(ةإثبات عدم إسهام خطئه في وقوع الحادث
                                                 

  :راجع في ذلك )5(
(Rotterdam- article 17-8): "When the carrier is relieved of part of 
its liability pursuant to this article, the carrier is liable only for that 
part of the loss, damage or delay that is attributable to the event or 
circumstance for which it is liable pursuant to this article".  

ر  )6( ى غي غ وه اء التفري ى  مين لت إل د وص ة ق ن الفاكه ومثال على ذلك لو فرض أن شحنة م
تهلا الحة للاس دم ص ين أن ع د تب دامها، وق ى إع اء إل لطات المين ع س ا دف ي، مم ك الآدم

يف  رة، أض ة كبي دة زمني حن بم صلاحيتها مرجعه إلى أن جني هذه الفاكهة قد تم قبل الش
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ة     ري واتفاقي انون المص ن الق ل م ين موقف ك اين ب ود تب بق وج ا س ويتضح مم
ري الناقل البحري هامبورج وروتردام في تحديد أساس مسؤولية انون المص ، فالق

ي تقيم، يةمسؤولال على أساس قرينةها يقيم ا أما اتفاقية هامبورج فه اس ه ى أس عل
د أسست ردام فق ة روت ا اتفاقي ذه ال قرينة الخطأ، أم ؤوله أ ية مس اس الخط ى أس عل

   .واجب الإثبات
  وفق اتفاقية روتردام: القرصنةيته عن أضرار مسؤولدفع الناقل ثانياً/ 

ردام    ة روت وص اتفاقي ة لنص راءة الأولي س الق ا ت تعك ة أنه ع حادث ت م عامل
ن الإحدى  القرصنة على أنها ل م اء الناق ؤولحالات إعف ى أنمس رد ب هية، بمعن مج

اف إلى لحق البضائع  الذيثبوت نسبة الضرر  ذا ك يحادثة القرصنة فإن ه حد  ف
ه لإخلاءذاته  ن جانب  ساحة الناقل، دون أن يكون مكلفًا بإثبات عدم صدور خطأ م

ه ب أحد تابعي ن جان أ ولا ي .أو م ات خط وى إثب بيل س ن س رور م ام المض ى أم بق
  .سببيةالناقل وارتباطه مع القرصنة بعلاقة 

ؤال     ذيوالس ور  ال ييث ل  ف ام الناق ة قي دى إمكاني ق بم دد، يتعل ذا الص دفع به
أ مسؤول ه أو خط ات خطئ ن إثب يته عن حادثة القرصنة بعد أن يتمكن المضرور م

  أحد تابعيه؟
ا     ة م د مطالع ظ بع اء الملاح يج ة  ف رض للإجاب م تتع ا ل ردام أنه ة روت اتفاقي

  ن لهذا التساؤل:قد يعكس حلي الذيالصريحة عن هذا التساؤل، الأمر 
الاتفاقية قد اعتبرت أن تمكن المضرور من إثبات خطأ الناقل الأول/ أن تكون 

دها مسؤولكاف لجعل  ك بع م لا يمل ن ث يته مطلقة ونهائية عن حادثة القرصنة، وم
  وسيلة. بأييته مسؤول أن يدفع

ى / أن تكون الاتفاقية قد الثاني ات عل ل عبء الإثب قصدت من هذا السكوت نق
عدم صدور خطأ بإثبات ليس فقط  ،مسؤوليتهلا يملك أن يدفع  عاتق الناقل، بحيث

  من جانبه، لأن الشاحن قد أثبت هذا الخطأ بالفعل، ولكن بإثبات السبب الأجنبي.
ا    رب أن التف :ويبدو لن و الأق ير الأول ه ى س ق وإل ى المنط ة، إل ود الاتفاقي مقص
اءالأخيرة ف الات إعف ددت ح دما ع ل عن ن ال الناق ؤولم ي( يةمس ا  والت ن بينه م

ت تنظر  القرصنة) اكان ى  إليه اعل ل السبب  أنه ن قبي يم ا الأجنب م إذا م ن ث ، وم
ن محا إثباتتمكن المضرور من  ال للحديث ع لا مج ك، ف ة خطأ الناقل رغم ذل ول

                                                                                                                     
ل  أ الناق د خط ة يع ذه الحال ي ه ة، فف رة طويل ل فت ن العم د ع زة التبري لذلك أن توقف أجه

        مسهم بجزء في وقوع الحادث.
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ي، وأيته مسؤولالناقل التخلص من  بب الأجنب ك بإعادة إثبات الس ر ذل ول بغي ن الق
ة أسوف يفتح باباً لا يغلق من الإثبات المتبادل بين الطرفين ن ناحي ا . م رى طبقً خ

ة قصدت راض أن الاتفاقي ن افت ول، لا يمك اكت ق ب لس ل عبء  لقاعدة ألا ينس نق
    الإثبات على عاتق الناقل.

ه  البحريعليه يمكن لنا القول بأن الناقل  وبناء    ن ل ردام لا يمك ة روت وفق اتفاقي
  يته عنها إذا ما تمكن الناقل من إثبات خطئه.مسؤولأن يدفع 

ة     ردام إقام ة روت ؤولوكما سبق أن ذكرنا، أجازت اتفاقي ن جزء مس ل ع ية الناق
قد نجم عن خطأ فقط من الأضرار التي تقع للبضائع، متى ثبت أن هذا الجزء فقط 

ذلك،  ا ب ه. وارتباط ا بخطئ الناقل، ولا يسأل عن باقي الأضرار التي لم يتسبب فيه
ؤول أجازت الاتفاقية للناقل عندما يسعي لنفي نةمس ة القرص رار حادث ن أض  يته ع

ن  ع م ا وق بب فيم م يتس أ ل ذا الخط ه، أو أن ه ن جانب أ م أن يثبت عدم صدور خط
  . )7(ضرر

  رأينا الخاص:
تبنته وكيفية دفع  الذيلنا تقييم موقف اتفاقية روتردام فيما يتعلق بالأساس  يمكن    
  :  التاليية طبقاً لها من خلال التعرض لأمرين، وذلك على التفصيل مسؤولال
  خصوصية موقف اتفاقية روتردام من حادثة القرصنة: ــ

الج     م تع ا ل ردام أنه ة روت ف اتفاقي ى موق ظ عل ؤولالملاح لمس ن  ية الناق ع
قرصنة بنص عنها على أثر وقوع حادثة ال مسؤولالأضرار التي تلحق البضائع ال

ة  ن ناحي ا م اص، ولكنه رىخ باب  أخ ن أس ا م ي أنه نة عل ة القرص رت لحادث نظ
م مسؤولإعفاء الناقل من  يته عما يلحق البضائع من أضرار. لكن هذا يجب ألا يفه

ؤولمنه أن الشاحن لن يتمكن من إقامة  ة ية الناقمس ق اتفاقي ة وف ذه الحادث ن ه ل ع
ة  ه إقام ؤولروتردام، لكنه يمكن كمس م ذل ذه  ،يته رغ ات أن ه ن إثب ن م ا تمك إذا م

لاحية  دم ص ت ع و أثب ا ل ه، كم ل أو أحد تابعي أ الناق ة خط د وقعت نتيج ة ق الحادث
دات  ؤن والمع اقم كفء، أو أن الم زة بط السفينة للإبحار، أو أن السفينة غير مجه

فينة أو فيها غير كا فية(كأجهزة الأمن والدفاع)، أو أن أماكن حفظ البضائع في الس
  الحاويات غير صالحة أو ملائمة أو آمنة لاستقبال أو حفظ أو نقل البضائع.

                                                 
ادة (تق  )  7( ي الم ؤولية 17/6ض ن المس زء م ن ج ل م ى الناق دما يعف ه عن ة بأن ن الاتفاقي ) م

أخير  ف أو الت ن الهلاك أو التل زء م ن الج ط ع ون مسؤولا فق المقررة في هذه المادة، يك
       الذي يكون قد تسبب فيه.
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ل     ن قب د م ي المؤي انون الفرنس ويستحضر موقف اتفاقية روتردام هذا موقف الق
ث إنالقضاء،   ىه جحي بباً يعف ة س وادث البحري ن الح ل م ن  ع ل م ره الناق ى أث عل

ت أن مسؤولال اء إلا إذا أثب ذا الإعف تفادة به ن الاس ه م ن يمكن ية، لكن القضاء لم يك
  . )8(هذه الحوادث لم يكن من المتوقع حدوثها، وكان من العسير دفعها

ن صفوة القول، إ    ن اتفاقية روتردام لم تنظر لحادثة القرصنة على أنها سبباً يمك
ؤولاقل من العلي أساسه إعفاء الن ورة مّية عمس رار بص ن أض ائع م ق البض ا يلح

ي،  بب الأجنب ر الس رت بمظه ا ظه ط إذا م اء فق بباً للإعف ا س ن جعلته ة، ولك مطلق
ىالأمر الذي يعني إمكانية مسائلة الناقل عن الأضرار الناتجة عن هذه الحادثة   مت

م م يتخذ رغ دوثها ول ع ح ه توق ي إمكان دابير  ثبت أن الناقل توقع أو كان ف ك الت ذل
دوره  ي مق ان ف ن ك الكافية لمنع وقوعها أو أضرارها، أو أنه لم يتوقع حدوثها، لك

ذي  و ال  أدىدفعها وتلاشي أضرارها، وقصر أو أهمل في التعامل معها على النح
  إلي الإضرار بالبضائع.    

  ية الناقل عن أضرار القرصنة وفق اتفاقية روتردام:مسؤولـ صعوبات قيام 
ردام ي     ة روت ه اتفاقي ذي تبنت اس ال ابق أن الأس رض الس لال الع ن خ ح م تض

يية مسؤولل نة لا يراع ك  الناقل عن حادثة القرص زامن ذل مصلحة المضرور، يت
ول  رورة حص ي ض ل ف دأ يتمث يادة مب ن س ة م اط القانوني هده الأوس ا تش ع م م
ى  ة عل ورة خاص نة بص ة والقرص ورة عام وادث الإرهاب بص ن ح المضرور م

  .)9(ويض عادل ومناسب، وفى وقت ملائم من وقوع الضررتع
  :يليوتتجلى أهم صور هذه الصعوبات فيما    

ى الاتفاقية دولية بهذه الحدليس من الملائم  -1 نة عل ثة أن تنظر لحادثة القرص
ا بب  أنه ل الس ن قبي يم ذي الأجنب ن  ال تخلص م ل أن ي ن للناق ؤوليمك ن مس يته ع

تحقة رار المس اعل تعويض الأض ا ى أثره د م ك بع هده، وذل ل  ش ريالنق ن  البح م
ل زات الأتطور هائ ى صعيد التجهي ة عل ة، خاص أجهزة مني ال ب ائل الاتص ، ووس

الأمن المختلفة، ومن ثم لم يكن من الجائز أن تنظر الاتفاقية لحادثة القرصنة على 
  ية.مسؤولأنها من قبيل حالات إعفاء الناقل من ال

                                                 
  راجع في ذلك: )8(

Bertrand SABADIE, La faute  nautique :un  cas  excepte en perte de 
sens, op. cit, p 115. 

  )  راجع في ذلك:9(
M. Bernhard A. Koch, indemniser les victims de terrorisme, op. cit, p 3. 
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حادثة القرصنة، حيث يعجز  فيبات خطأ الناقل صعوبة قيام المضرور بإث -2
رًا  ا، نظ ام بارتكابه عليه غالباً إثبات الظروف التي وقعت فيها هذه الحادثة ومن ق

ة  أعاليلوقوعها في الغالب في  ن ناحي ن سمعه وبصره. م رىالبحار بعيداً ع  أخ
ة  ى   يصعب عليه إثبات نسبة هذه الحادث اط و إل رًا لارتب ل، نظ أ الناق ا خط قوعه

، وهو أمر يجعل إثبات خطأ الناقل عنه هو درب من )10(للناقل منيةبالالتزامات الأ
  دروب المستحيل من الناحية العملية. 

ت ن الاتفاقية قد تعاملت إ-3 اويين فألق رفين متس ا ط احن كأنهم مع الناقل والش
بء  اتبع ا،  الإثب رة بينهم ات الكبي اة الاختلاف ا دون مراع ل منهم اتق ك ى ع عل

ة  ك كاف وى يمل رف ق ل ط ات أدواتفالناق ي، الإثب رف  ف احن ط ين أن الش ح
ة.  ى بالحماي عيف، أول ط  ض يس فق ائع ول لامة البض امن لس ل ض ل أن الناق الأص

ة    مكلف ببذل عناية للحفاظ عليها د اتفاقي أنه أن يفق ن ش و م والأمر علي هذا النح
رض،  ا المفت ث إنروتردام ـــــ من وجهة نظرنا ــــــ حياده زًا حي رت تحي ا أظه ه

ي  رور الأول لحة المض اب مص ي حس ك عل ري، وذل ل البح الح الناق حًا لص واض
  بالحماية خاصة في حوادث القرصنة.

ل     ذكر، أن الناق دير بال يوالج فينة  ف تن الس ى م ن عل أفراد أم تعانته ب ة اس حال
رار  ن الأض أل ع وف يس ه س ا، فإن اء رحلته ا أثن يلتأمينه راد  الت يب الأف أو تص

اء  بب الأخط فينة بس تن الس ى م ودة عل ائع الموج يالبض نهم  الت ع م يتق أمين  ف ت
ادة ( ه الم رحت ب ا ص ذا م فينة، وه نة 15/1الس ة القرص انون مكافح ن ق ) م

رار مسؤول ، والتي أكدتالقبرصي ذه الأض ويض ه ن تع ل ع يية الناق ة  ف مواجه
  .)11(وأصحاب البضائع الأفراد

                                                 
  )  راجع في ذلك:10(

Necmettin Akten, Shipping accidents: a serious threat for marine 
environment, op.cit, p 271; John King, The security of merchant 
shipping, op. cit, p 240. 

  )  راجع في ذلك:11(
“The ship's operator has the obligation to pay compensation to the 

persons on board the ship for damage they may suffer due to the 
fault or negligence of the private ship security company or of the 
private ship security guards or of any of the other persons 
employed by the private ship security company who were on board 
with the permission of the master of the ship, where the damage 
arose due to the concurrent fault or negligence of the ship’s 
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نص ويفهم من     ذا ال ه ه د أن ام ق ؤولأق اس قاعدة مس ى أس ل عل ؤولية الناق ية مس
و ال المتبوع ل ه ؤولعن أعمال تابعيه، فالناق ن سلامة مس ى  الأول ع ن عل ل م ك

فينة، تن الس ه  م يوأن تن  ف ى م ل عل ين للعم ن متخصص أفراد أم تعانته ب ة اس حال
ياً تحت رقابته و لحسابه السفينة فهم يعملون ل شخص أل الناق وإشرافه، ومن ثم يس

ام سببت ضررًا، مادام ذلك قد وقع خلال فترة قيامهم ب التي أخطائهمعن  ة مه تأدي
  عملهم أو بمناسبتها.

ل    ه يحم نص، إلا أن ذا ال ة ه م منطقي ا رغ دو لن يئا ويب ا  ش ع م ارض م ن التع م
ات )1976الاتفاقيات الدولية (كاتفاقية هامبورج لسنة تواترت عليه  ذه الاتفاقي . فه
اء  رر إعف ل متق ؤولن الالناق همس بة قيام ع بمناس د وق رر ق ت أن الض  ية إذا ثب

وال اذ الأرواح والأم ات إنق نة  ،بعملي انون القرص ه ق ا علي س م ى عك ك عل وذل
ي ذي القبرص رر  ال ؤولق م مس ن رغ راد الأم ال أف اء وإهم ن أخط ل ع أن ية الناق
ودة خطاء ستكون بسبب سعيهمهذه الأ المتوقع أن وال الموج  لإنقاذ الأرواح والأم

ي على متن السفينة.  انون القبرص ف الق د موق نحن نؤي ارض، ف لكن رغم هذا التع
ن  في ه م ع الأذى الموج ى دف ط عل ن لا تقتصر فق هذا الخصوص، لأن فكرة الأم

اطه خرىقبل الأ بب نش ى ألا يتس الأمن عل ائم ب ين، ولكن يمتد ليشمل حرص الق  ف
ة،  الشيءبالشخص أو  الإضرار ا أنمحل الحماي ذا ا كم فه دو  لموق د يب ذى ق (ال
رص  متشدداً) ن ح د م أنه أن يزي ذل من ش ى ب ن عل راد الأم ل وأف ىالناق ا  أقص م

اء ية الناقمسؤول، لذلك نتفق مع تقرير يمكنهم بذله لتحقيق أمن السفينة ن أخط ل ع
  حادثة القرصنة. فيإهمال أفراد الأمن  أو
ى  تصيب العاملين على التيية الناقل عن الأضرار مسؤولمدى  - فينة عل متن الس

  أثر حادثة القرصنة:
ائع أو     ى البض ط عل ورة فق ت مقص نة ليس رار القرص ه أن أض ك في ا لاش مم

تن  الأشخاص المرتبطين مع الناقل بعقد نقل، ولكنها ستطال أيضًا العاملين على م
ر  ن، الأم راد أم ارة وأف ان وبح ن رب فينة م ذيالس دى  ال ول م اؤل ح ر التس يثي

  ؟عن هذه الأضرارية الناقل مسؤول

                                                                                                                     
operator, or of the master of the ship or of the ship's personnel”. 
The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other 
unlawful acts law of  - 2012,  law 77-(1), (article 15-1). 
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ظ أو    ؤالملاح ة بش ة المعني ات الدولي ل ن الاتفاقي ريون النق امبورج  البح (ه
روتردام) غاب عنها نص يجيب عن هذا التساؤل. لكن هذا لم يمنع قانون مكافحة 

ادة ( جاء في نصهذا الأمر، حيث معالجة من  القبرصيالقرصنة  ه15/2الم  ) من
املين الناقل عن تعوي يةمسؤول ما يفيد ن الع راد الأم يب أف ي تص رار الت ض الأض

  .أو إهمالهه على متن السفينة والتي تقع بسبب خطأ
راف ب    ؤولويعكس هذا النص بشكل واضح الاعت ن مس راد الأم اه أف ل تج ية الناق

نة، ة القرص وع حادث ر وق ى أث رار عل يبوا بأض ا أص ذا  إذا م ن ه اهر م ن الظ لك
م  ية الناقل علىمسؤولالنص أنه أسس  نص ل ن أن ال أساس الخطأ، وعلى الرغم م

اتأم واجب  ايفصح عن طبيعة هذا الخطأ، وما إذا كان خطأ مفترض ، إلا أن الإثب
ات ب الإثب أ واج و الخط ود ه ى أن المقص ، شواهد النص يمكن أن يستدل منها عل

دو لن الذي، الأمر ية الناقلمسؤول فيه ميز بين الخطأ والإهمال حيث إن ه قد يب ا أن
إلى للناقل، وهو الأمر الذي يحتاج  مثابة تمييز بين الخطأ الإرادي وغير الإراديب

  .إثبات من قبل المضرور
ط من ناحية أ    الج فق د ع نص ق ذا ال ن أن ه ؤولخرى، على الرغم م ل مس ية الناق

اه مسؤول، ولم يتعرض صراحة لالأمن أفرادتجاه  اقييته تج تن  ب ى م املين عل الع
فينة، يسفإ الس ه ل م  ن ريان حك ن س ع م ا يمن اك م رادهن ن أف ق  الأم يهم بطري عل
  القياس.

تلحق العاملين على  التيية الناقل عن الأضرار مسؤولوتعود الحكمة من تقرير    
ايتهم،  إلىحالة وقوع حادثة القرصنة  فيإلى متن السفينة  أمينهم وحم أنه ملتزم بت

دات مةالحماية اللاز أدواتمن خلال تزويد السفينة بكافة  ، وتزويدهم بأحدث المع
ؤإليهاالفنية والتقنية التي يحتاجون  ت خط م إذا ثب يره ، ومن ث يه وتقص اة  ف مراع

يهذه التدابير مما تسبب  ن  ف أل ع ه يس فينة فإن تن الس ى م املين عل رار بالع الإض
  تعويضهم عما لحق بهم.

انون     ف الق يويمكن لنا أن نفهم منطقية موق ل  القبرص ن جع ؤولم ل يمس ة الناق
أ واجب  التيعن الأضرار  ى الخط ة عل فينة مؤسس تن الس ى م املين عل تلحق الع

ات ث إن، الإثب هولة حي م بس ن له فينة، ويمك تن الس ى م ون عل م يعمل اته أ  إثب خط
     الناقل بخصوص هذه الحوادث.
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  الثانيبحث الم
  القرصنةالمضرور من حادثة  تعويضأحكام  

ية بصورة عامة هو مسؤولالحديث عن قواعد ال مما لاشك فيه أن محور ارتكاز   
زام ال ؤولالت ق ب مس ا تعل ر إذا م ة الأم زداد أهمي رر. وت ويض الض ؤولبتع ية مس

  : )12(عن أضرار القرصنة، وذلك للأسباب التالية البحريالناقل 
ق  ةالبحري للقرصنةانشغال التشريعات الدولية والوطنية بالتصدي  .1 ن طري ع

ية الجنائية لمرتكبي مسؤولوتقرير ال منيةملاحقة الأالتركيز على إجراءات ال
رًا )13(هذه الأفعال وتغليظ العقوبات عليهم ر كثي ذا الأم دم جدوى ه ، رغم ع

و  حيث إنبالنسبة لأصحاب البضائع المضرورين،  ب ه ما يشغلهم في الغال
 الحصول على تعويض يجبر الأضرار التي لحقت ببضائعهم.

ممن لا مأوى لهم ولا مال، الأمر القراصنة معظم  بأن منيةتشهد التقارير الأ .2
رار ال ن الأض التعويض ع ؤلاء ب ى ه وع عل ن جدوى الرج ل م ي الذي يقل ت

رى ة أخ ن ناحي دعو م ا، وي ببوا فيه ن  تس اؤل ع ام للتس زامأحك ل  الت الناق
ل بت لال الناق ت إخ ا ثب ة إذا م ال، خاص ذه الأفع ن ه رورين م ويض المض ع

 .التدابير اللازمة لتأمينها قصر في اتخاذ بضمان سلامة البضائع، كأن
رار ال .3 ؤولصعوبة إق وادث مس رار ح ن أض ل ع ة للناق نةية الكامل ي  القرص ف

وادث،  حيث إنكافة الحالات،  ذه الح ل ه ن مث رور الأول م الناقل هو المض
عن التعويض  يتهمسؤولالأمر الذي يجب معه مراعاة ذلك، من خلال تحديد 

ول بال حيث إنية الناقل، مسؤوللأقصى ليمثل الحد ا بمبلغ محدد ؤولالق ية مس
م  ن ث ري، وم ل البح ات النق ة عملي ن ممارس زوف ع أنه الع ن ش ة م الكامل

 التجارة الدولية بأسرها. حركة الإضرار ب
ه     حونة، فإن ائع المش لامة البض مان س ا بض ري ملتزم ىوإذا كان الناقل البح  مت

ت  ؤولثبت ت المس ي لحق رار الت ن الأض وادث يته ع بب ح ائع بس نةبض  القرص
ع  ة، م ة أم أدبي ت مادي واء كان رار، س ذه الأض ويض ه ن تع أل ع ه يس فالأصل أن
رار  ن الأض أل إلا ع ل لا يس ة فالناق ؤولية تعاقدي ذه المس ون ه ه لك ة أن ملاحظ

                                                 
  ) راجع في ذلك:12(

Pierre chichkine ,  terrorisme et droit maritime , op. cit, p 43.  
  راجع في ذلك:  )13(

Ibid,  p 28. 



)220( 2014الإسكندرية، العدد الثانى  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة

مان  زام بض ذ الالت ل بتنفي لال الناق ن إخ م يك ا ل ل، م د النق رام عق ت إب المتوقعة وق
  أو خطئه الجسيم. السلامة يعود إلي غشه

راء     ن ج ائع م ت بالبض ي لحق والأصل التزام الناقل بتعويض كافة الأضرار الت
رأت  والدولي الوطنيعلى الصعيدين ، لكن التشريعات القانونية قرصنةحوادث ال

ررت  احن، فق ل والش ن الناق ل م ة لك ضرورة إحداث توازن بين المصالح المختلف
ؤول رار التمس ن الأض ل ع ي ية الناق اق عل واز الاتف دم ج ائع وع ت بالبض ي لحق

ه  إعفائه منها، ولكنها ت ذات ى الوق ذه الف ل ه ررت جع ؤولق دودة بحدود مس ية مح
ي  ررت ف ا ق ة. كم روط معين ك بش ا وذل أكثر منه ل ب زم الناق ث لا يلت ة، بحي معين

الات  ذاته الوقت ي ح ة ف ؤولية مطلق ذه المس رىجعل ه يل أخ ى التفص ك عل ، وذل
  التالي:
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  المطلب الأول

  القرصنة التعويض المستحق من الناقل عن أضرار
يض في يمكن أن يسأل الناقل في مواجهة صاحب البضائع المضرور عن التعو   

أل ين، أو يس تحق،  حدود مبلغ مع ويض المس غ التع ل مبل ن كام ة ع ورة مطلق بص
  وذلك على التفصيل التالي: 

  :قرصنةر ال/التعويض المحدود عن أضرا1
ه  أقصىتقوم فكرة التعويض المحدود علي وضع حد     ل بدفع للمبلغ الملتزم الناق

رك يته عن حادثة القرصنة. مسؤولعند قيام  ام الت ي نظ رة أصلها ف وتجد هذه الفك
دد  ل أن يح ز للناق ان يجي ذي ك ري، ال انون البح ي الق ه ف ؤولالمتعارف علي يته مس

ورًا،  بترك السفينة والأجرة للدائنين هد تط د ش ام ق في حالات معينة. لكن هذا النظ
ى ل ل الحد الأقص ين يمث غ مع د مبل لال تحدي ن خ ؤولم وادث مس ن الح ل ع ية الناق

ث  البحرية. ي، حي رط الجزائ ن الش ويختلف التعويض المحدود بالمعني السابق ع
  يلتزم الشاحن في حالة التعويض المحدود بإثبات مقدار الضرر الذي أصابه.

رار و    ن أض ويض المحدود ع ديقف وراء تبرير تبني نظام التع نة العدي  القرص
  :)14(من الاعتبارات، أهمها

 إذا إلى القرصنة قد تؤدى ن حوادث إ ا، ف ا أو جنوحه تحطم السفينة أو غرقه
ك ال ؤولما تقرر رغم ذل ة، مس ويض كامل الغ التع ع مب ل ودف ة للناق ية المطلق

يته  ذ بناص وف يأخ ى إفإن ذلك حتمًا س خامة ل ر ض ى أث ة الإفلاس عل هاوي
ل،  الخسائر الناتجة عن مثل هذه الحوادث، بما يضر ليس فقط بمصالح الناق

ا ت ي ظل م ك ف ره، وذل ع بأس ن بل بمصالح المجتم ل م ه شركات النق وم ب ق
 لهذا المجتمع، باعتبارها الرافد الأول للتجارة الدولية. خدمات مهمة

  وادث د ح أمين ض كل الت نة يش ل أالقرص بة للناق واء بالنس ري، س ة كب همي
ؤولال ة  مس ي تغطي أمين ف ركات الت دور ش رًا ل رور، نظ احن المض أم الش

رورين  ات للمض دفع التعويض وادث، ب ذه الح ن ه ة ع رار الناتج الأض

                                                 
د ) 14( ابق، بن ع س وي، مرج ل الج ؤولية الناق ى مس دولي عل د.يحي أحمد البنا، أثر الإرهاب ال

  . 259، ص101
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ا )15(المستحقة عن الناقل المنكوب دور إذا م . ولن يتسنى للتأمين لعب هذا ال
عب مسؤولكانت  ث سيص ة، حي ل مطلق دير ية الناق أمين تق ي شركات الت عل

ا  ة، كم ا البحري اء رحلته فينة أثن ا الس رض له د تتع ي ق اطر الت م المخ حج
ن إذا سيصعب عليها بالتبعية تقدير المبالغ اللازمة لتغط ية هذه المخاطر. لك

ت  ؤولكان ن مس ل ع ذه الأية الناق أمين ه ركات الت إن ش دودة، ف رار مح ض
لتغطية المخاطر، ومن ثم لن تجد ما  ستتمكن من تقدير نسبة المبالغ اللازمة

 .حوادثال هذه يمنع قبول التأمين ضد
  د ؤولإن تحدي ل مس ن قب راره م م إق ا ت ة إذا م ة خاص دود معين ل بح ية الناق

ان  ا ك ا م ة أيً د المعامل ي توحي ل ف رة، تتمث ة كبي ة عملي اتفاقية دولية له أهمي
ة  وع حادث ان وق نةمك وانيالقرص وع للق ب الخض م تجن ن ث ة، ، وم ن الوطني

  التي تتباين حلولها ومواقفها في خصوص هذا الأمر. 
ن     ام وفي ضوء هذه الاعتبارات تتأكد أهمية الحديث ع ويض المحدود أحك التع

رار  ن أض ل ع نةللناق ري القرص ارة البح انون التج رره ق ا ق ا لم ك طبقً ، وذل
ا ة حس رض لكيفي م التع أن، ث ذا الش ي ه ة ف ات الدولي ري والاتفاقي دار المص ب مق

  التعويض المستحق، وذلك على التفصيل التالي:
  :القرصنةالتعويض القانوني عن أضرار  أ)

 )16(البحريية المحدودة للناقل مسؤولالمنظمة لل يلاحظ على مجموع النصوص   
ه القرصنةحوادث بأنها لم تتضمن حكمًا خاصًا  ر ل ا، ولعل هذا الأم ويض بم  التع

                                                 
ابق،  ) 15( ع س ة، مرج ال الإرهابي ن الأعم رورين م ي، تعويض المض طفي فهم د مص د. خال

 . 195ص 
ادة (ففي قانون التجارة البحري المصري نص ) 16( ا 223ت الم ؤولية أيً دد المس ى: " تح ) عل

دة  رد أو وح ل ط ن ك ه ع ي جني اوز ألف ا لا يج ا بم ائع أو تلفه كان نوعها عن هلاك البض
دين  الي، أي الح وزن الإجم ن ال رام م و ج ل كيل ن ك ات ع تة جنيه اوز س شحن أو بما يج

د حن ع رود أعلي". وإذا جمعت الطرود أو الوحدات في حاويات وذكر في سند الش د الط
يتعلق بتعيين = =أو الوحدات التي تشملها الحاوية عد كل منها طرداً أو وحدة مستقلة فيما

ت  ت أو تلف ه هلك الحد الأعلى للمسؤولية، وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة من
ادة ( وز أن 240/3اعتبرت طرداً أو وحدة مستقلة".  نصت أيضًا الم ه: " لا يج ى أن ) عل

د مبلغ التعويض الذي يحكم به على الناقل في حالة التأخير في تسليم البضائع أو جزء يزي
رة ( ي الفق ه ف وص علي ادة 1منها علي الحد الأقصى للتعويض المنص ن الم ن  223) م م

ادة  ن الم ي م رة الأول ن الفق د (أ) م ص البن د ن امبورج فق ة ه ي اتفاقي انون". وف ذا الق ه
ة  السادسة من اتفاقية هامبورج ادة الخامس ام  الم ا لأحك ل وفقً ؤولية الناق دد مس على " تح

ل  835عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ يعادل  ن ك وحدة حسابية ع
ائم  2.5طرد أو وحدة شحن أخرى، أو  وزن الق ن ال رام م و ج ل كيل ن ك ابية ع وحدة حس

ة روت ي اتفاقي ر". وف ا أكب ف أيهم ادة (للبضائع يهلك أو يتل ت الم د  نظم ن 59ردام فق ) م
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لا تتميز بطابع خاص  القرصنةئع على أثر حادثة تصيب البضا التيالأضرار  نأ
ى اي حت ا خاص ا حكم رد له ا أن. ف امبورج  كم اقيتي ه ري واتف انون المص الق

لاك،  ائع ( ه وروتردام قد عالجوا كافة صور الأضرار المتصور أن تلحق بالبض
  تلف، تأخير)، وذلك أيًا ما كانت نوع الحادثة.

ةوبناء عليه لا مجال للتقدير الجزا    ن حادث تحق ع ويض المس ي للتع نة  ف القرص
التعويض  من خلال تقدير قيمة التعويض في ضوء نسبة زم ب ل ملت الضرر، فالناق

إذا ف بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر، وحتى ولو كان الضرر يتجاوز هذا الحد.
ن  ا تمك احنم ات  الش ن إثب ا م م م ن حج رج ع ن يخ ره ل إن أم رر ف ن ض ه م لحق

  فروض ثلاثة:
ويض،  أن - ى للتع إن يكون الضرر أكبر من الحد الأقص احنف ل الش ن يحص  ل

  .فقط إلا علي الحد الأقصى
اوإذا كان الضرر  - ويض، ف مس ى للتع د الأقص احنإن للح ل الش وف يحص  س

 على هذا الحد.
ويض،  - إن أن يكون مقدار الضرر أقل من الحد الأقصى للتع احنف وف  الش س

ة بالحد تعويض يعادل ما أصابه من ض يحصل على رر، ولا يحق له المطالب
  الأقصى للتعويض في هذه الحال.

ادة (    ارت الم د أش دة 59/3وق ود بالوح ي أن المقص ردام إل ة روت ن اتفاقي ) م
د  ندوق النق ف ص ب تعري اص حس حب الخ ق الس ن ح ارة ع ا عب ابية بأنه الحس

ة  ي الاتفاقي ددة ف الغ المح ل المب ى الدولي، ويتم تحوي ة إل ة الوطني اريخ العمل ي ت ف
بة  اص بالنس حب الخ ق الس د ح الحكم أو القرار أو التاريخ المتفق عليه. ويتم تحدي
ي  ررة ف وء القواعد المق ي ض للدول التي ليست عضوا في صندوق النقد الدولي ف

  هذه الدولة.
لا     ام، ف ام الع ويلاحظ أن التحديد المقرر لمبالغ التعويض المستحقة متعلق بالنظ

ل يمكن الاتفاق عل ان مث ى إنقاص مبلغ التعويض عن المبلغ المقرر قانوناً، وإلا ك
                                                                                                                     
ا  اة م ع مراع ه " م ت بأن ث قض ل، حي ؤولية الناق دود مس ة بح ام  الخاص ة الأحك الاتفاقي

ادتين( ه 61، 60قضت به الم لال بالتزامات ن الإخ ؤول ع ل مس ون الناق ة يك ن الاتفاقي ) م
رى،  875المقررة في الاتفاقية في حدود  حن أخ دة ش رد أو وح ل ط ن ك وحدة حسابية ع

حونة  3أو  ائع المش الي للبض وزن الإجم ن ال رام م و ج ل كيل ن ك ابية ع دات حس وح
ائع،  ة البض ل بقيم ن الناق د أعل احن ق ن الش م يك موضوع النزاع أيهما أكبر، كل ذلك ما ل
وتم إدراج ذلك في العقد، أو تم الاتفاق على حدود أكبر للمسؤولية مما هو مقرر في نص 

 الاتفاقية".
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. لكن ليس هناك ما يمنع اهذا الاتفاق باطلا، ويعد كأن لم يكن، ويظل العقد صحيح
  من إمكانية الاتفاق على رفع الحد الأقصى المقرر مراعاة لمصلحة الشاحن.

ويض     د التع ف قواع ه لا تختل اء علي انونيوبن زم الق ل  الملت ه الناق يب ة  ف حادث
  القرصنة عن القواعد العامة. 

  القرصنة:التعويض الاتفاقي عن أضرار  ب)
ان ي    ره ك بق ذك ا س ان م د إذا ك ق بالتحدي انونيتعل ؤولل الق إن  يةمس ل، ف الناق

ذه  ديل ه ى تع احن عل ع الش ل م اق الناق ة اتف دى إمكاني التساؤل يثور بخصوص م
    لاستثنائية للقرصنة؟  الحدود بما يتناسب مع المخاطر ا

م مسؤولالأصل أن التحديد القانوني ل    ن ث ام، وم ام الع ية الناقل البحري من النظ
ابقة  د الس ديل القواع ول تع احن ح ل والش ين الناق تم ب ي ت ات الت ة الاتفاق ع كاف تق

رف لةباط ذا الصدد بص ي ه انون ف رره الق ا ق ل م ة أن تعم ى المحكم ، ويجب عل
  تفاق عليه. ومع ذلك يجب التفرقة بين فرضين: النظر عن ما تم الا

ن الحد  ل م ويض أق ى للتع ون الحد الأقص ى أن يك الأول/ إذا كان الاتفاق عل
ة  وع حادث نةالذي قرره القانون، وكان هذا الاتفاق قد تم قبل وق ع القرص ث يق ، حي

ادة ( ه صريح نص الم ت أن 236مثل هذا الاتفاق باطلا لمخالفت ن إذا ثب ل). لك  مث
  الاتفاق قد تم بعد وقوع الحادثة، فإن هذا الاتفاق صحيحًا مرتبًا لآثاره.هذا 

د  ى تحدي ؤولالثاني/ إذا كان الاتفاق عل ى مس ن الحد الأقص أكثر م ل ب ية الناق
الذي قرره القانون، فإن هذا الاتفاق يعد صحيحًا ونافذاً ومرتباً لآثاره، حيث منحت 

ادة ( ارة ال237الم انون التج ن ق ل أو ) م ن ك زل ع ي أن ين ق ف ل الح ري للناق بح
ن  د م ه أن يزي وز ل ا يج ه كم ررة ل اءات المق وق والإعف ض الحق ؤولبع يته مس

اق  ذا الاتف ل ه د مث حن. ويع ند الش ي س اق ف ذا الاتف ذكر ه رط أن ي ه بش والتزامات
 بعدها. أوقرصنة اللآثاره، يستوي أن يكون قد تم قبل وقوع حادثة  امرتبً و اصحيحً 
ذ بالوتعد مث ة، فالأخ ات منطقي ذه الاتفاق ؤولل ه ي الأصل مس رر ف دودة مق ية المح

دود  ه ح ن خلال ع م اق يرف ه باتف ازل عن ك أن يتن م يمل ن ث ل، وم لحة الناق لمص
ؤول وادث المس ة ح رار الناجم ويض الأض ن تع نةيته ع ة  .قرص دت محكم د أك وق

ه ت بأن ث قض وي، حي ل الج وادث النق " إذا  :النقض هذا المعني بخصوص أحد ح
داً 22كانت المادة ( ى) من اتفاقية وارسو قد وضعت ح ؤولل أقص ن مس ل ع ية الناق

دارها  ائع مق ة أو البض ي  250الأمتع نص ف رام، إلا أن ال و ج ل كيل ن ك ا ع فرنكً
ة  ذاتها المادة الثالثة والعشرين في الاتفاقية يدل على أنها قد أجازت بمفهوم المخالف



)225( 2014الإسكندرية، العدد الثانى  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة

ى الحد يمسؤولتشديد إلى كل شرط يهدف  ويض عل ة الناقل أو تقدير حد أعلي للتع
  المقرر من الاتفاقية".

ديد     ه تش ن خلال رر م ل يق ع الناق ا م د اتفاقً احن أن يعق ن للش ه يمك اء علي وبن
ؤول وص مس ي نص رر ف و مق ا ه ويض عم ى للتع ع الحد الأقص لال رف ن خ يته م

ك يحقق مصلحة الشاحن أن ذل ، وذلك إذا ما رأىالقرصنةالقانون في حالة وقوع 
دابير الأ ة الت اذ كاف ى اتخ ل عل ث الناق و أراد ح ا ل ه، كم ة ل ةخاص ة  مني اللازم

  .القرصنةلضمان سلامة البضائع ضد حوادث 
ي،     ل الفعل اه الناق ث إنويلاحظ أن مثل هذه الاتفاقات عديمة الأثر تج يس حي ه ل

ل طرفاً في الاتفاق الذي تم بين الشاحن والناقل المتعاقد، كل ذل ل الناق م يقب ا ل ك م
  الفعلي هذا الاتفاق صراحة، حيث يجب عليه الالتزام به. 

ة  )17(ويري جانب من الفقه    ع قيم ل رف ن الناق ب م احن أن يطل وز للش أنه لا يج
  .القرصنةالتعويض نظير أداء أجرة إضافية في حالة حوادث 

ب أ    ل بطل ام الناق ة قي ع إمكاني ا يمن افية ونحن من جانبنا لا نري م يجرة إض  ف
ة  الأقصىحالة طلب الشاحن رفع الحد  ل ممارس ول الناق ك لأن قب للتعويض، وذل

ل  يالنق ا  ف ب عليه رة يغل روف خطي الاتظ وع  احتم نةوق ه  القرص ب من يتطل
رر  أمنيةاستعدادات  يخاصة وتكاليف تزيد عن المق ا  ف إذا م ة، ف رحلات العادي ال

ب طلب الشاحن رغم كل ذلك رفع الحد الأقصى  ن أن يطال ل م لا أق ويض، ف للتع
افية. أجرة إض ر ب ه ـ الناقل هو الآخ ق مع ه ـ نتف ن الفق ب م رى جان ل أن  وي الناق

ويض العقد فييمكنه رغم وجود اتفاق  دار التع د مق ق  على تحدي ب بتطبي أن يطال
القيود القانونية، وذلك بعد قيامه بالتنبيه على الطرف الآخر بالخضوع لهذه القيود 

  . )18(هاء مدة العقد، وبعد قبول الطرف الآخر لها صراحةقبل انت
رار 2 ن أض نة/ التعويض الكامل ع ال  القرص أ الإرادي أو الإهم ة  الخط ي حال ف

  :الجسيم
د     ل أن تحدي ؤولالأص دة مس ن ح ف م ه للتخفي ت ل زة منح ي مي ل ه ية الناق
ؤولال ي مس ة ف ه خاص ى عاتق ة عل وادثالية الواقع ي ح ا الت ا مخ ب عليه طر يغل

                                                 
د د.يحي أحمد   )  17( ابق، بن ع س وي، مرج ل الج ؤولية الناق ى مس البنا، أثر الإرهاب الدولي عل

  . 279، ص109
  راجع في ذلك: )18(

F. Letacq,  responsabilite des transporteurs routiers et reparation des 
dommages, op. cit, p6. 
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لاك ابك اله إن  الإره زة ف ق بمي ر يتعل ان الأم ا ك نة. ولم تفادة منوالقرص ا الاس ه
ن  يات حس ن مقتض د خرج ع ه ق ين أن ا تب ث إذا م ل، بحي ة الناق ن ني مرهون بحس
النية، بأن شاب سلوكه غش أو إهمال جسيم تسبب في الإضرار بالبضائع، فإنه لا 

  . ثم يسأل عن التعويض الكامل ية، ومنمسؤولمن ميزة تحديد الته مجال لاستفاد
د     أ الإرادي( وق ف الخط هد تعري فه willful misconductش  اأساس) بوص

رف مسؤولل ان يع د ك مونه، فق ى مض س عل رًا انعك ورًا كبي يية الناقل تط ادئ  ف ب
دى  رار ل ة الإض وافر ني ه ت الأمر تعريفًا يقربه من الغش، حيث كان يشترط لتحقق

ط  ي فق نالناقل، ولا يكتف ارة ع ه عب رف بأن ان يع ذلك ك ل، ل إرادة الفع اه  :ب " اتج
ل أو  .)19(إحداث الضرر" إلى إرادة الناقل  ن: " فع كما عرف أيضًا بأنه عبارة ع

ة  رر، أو برعون داث ض د إح ك بقص ه وذل د تابعي ل أو أح ب الناق ن جان اع م امتن
   .)20(مقرونة بإدراك أن الضرر قد يترتب عليها"

ذ     اك فرقوقد وجه النقد له ى أساس أن هن ات عل أ الإرادي  اه التعريف ين الخط ب
أ فالأخير والغش،  ا الخط رر، أم ق الض ل وقصد تحق ام بالفع د القي ى قص وم عل يق

لالإرا أ  دي يكتفي بشأنه مجرد إرادة الفع رر. فالخط وإن  الإراديدون إرادة الض
رر تشديد  ؤولكان يدل على وجود تقصير شديد من قبل المخطئ يب إلا أن  يته،مس

رف  ال، وينص دود الإهم اوز ح ب ألا يتج م يج ير وإن عظ ذا التقص ى ه د إل قص
  ). 21وقوع الضرر(

يس     دم تأس ا يخ ة م ذه التفرق ي ه ل ف ؤولولع ل مس ريية الناق رار  البح ن أض ع
د  القرصنة ان يري بناء على فكرة الخطأ الإرادي، حيث يصعب القول بأن الناقل ك

نة اء ما قام به من  نشاط ومن ور ة القرص وع حادث احبهق ا يص رار،  اوم ن أض م
رار إلا إ ذه الأض ن ه أل ع ت فهذا سوف يعني أنه لن يس ؤولذا ثبت ة مس يته الجنائي

، وهذا فرض يصعب تصوره من الناحية العملية، لأنه المضرور ةالحادث عن هذه
  إلحاق الضرر لنفسه. في، ومن غير المتصور أن يساهم االأول منه

                                                 
ى، د. محمد السعيد رشدي، الخطأ غير المغتفر، مطبوعات جامعة الكوي  )  19( ة الأول ت، الطبع

 .63، ص 1995
 .301، ص119د.يحي أحمد البنا، أثر الإرهاب الدولي على مسؤولية الناقل الجوي، بند     )20(
ة،   )  21( ؤولية الجنائي ال المس ي مج ولعل هذا ما يميز الخطأ في مجال المسؤولية المدنية عنه ف

ق حيث إن الأخيرة   تقوم على توافر القصد الجنائي الذي تعكسه  راف الإرادة لتحقي انص
 النتيجة الإجرامية.



)227( 2014الإسكندرية، العدد الثانى  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة

أ الإرادي  :) للقول22من الفقه الألماني(وقد ذهب جانب     بأنه يكفى لتحقق الخط
ل  اه إرادة الناق ى اتج ه إل رف نيت م تنص و ل ى ول ادي، حت ل الم ى الفع داث إل إح

ه  ف لمنع م يك الضرر، نتيجة أنه أساء التوقع، أو توقع الضرر، ولكن هذا التوقع ل
  من مباشرة الفعل.

يمحاولة لسلوك طريق وسط، ذهب الفق وفي    ى  :ه الفرنس أ الإرادي إل أن الخط
ورة  ه بص ه إرادت م تتج و ل ى ول رر، حت دوث الض ه ح رد توقع ق لمج ل يتحق للناق

  .)23(مباشرة إلي إحداثه
أ    رة الخط عاً لفك ا موس ي مفهومً ي تبن ية إل نقض الفرنس ة ال عت محكم هذا وقد س

ذ التزامات :الإرادي، حيث عرفته بأنه عبارة عن ة، رفض الناقل عمداً تنفي ه العقدي
  .)24(ولو لم يكن يقصد بذلك الإضرار بالعاقد الآخر

ذ     لال بتنفي الات الإخ ويعاب على هذا التعريف أنه حصر خطأ الناقل فقط في ح
ذ  ه بتنفي ان إخلال و ك ى ول ق حت ل يتحق الالتزامات العقدية فقط، رغم أن خطأ الناق

  لقانون.التزام غير عقدي مفروضًا عليه من قبل القواعد العامة ل
ل    أ الإرادي للناق رف الخط يوع ارة ف ه عب ي بأن انون الأمريك ن: الق ن  ع ل م ك

ائج( الاة بالنت ع دون مب ي تق راث الت دم الاكت ال ع ة أو أعم ال العمدي  ).25الأفع
م  :وعرف أيضًا بأنه عبارة عن ة، يعل ورة إرادي " فعل أو امتناع عن فعل يتم بص

دم  معه الفاعل باحتمال وقوع الضرر، أو لا ة ع رر نتيج يعلم باحتمال وقوع الض
  .)26(اكتراثه بوقوعه" 

                                                 
  راجع في ذلك:    )22(

Christian Jung, The Convention on the Contract for the 
International Carriage of Goods by Road (CMR): Survey, op. cit, 
p130 

  راجع في ذلك: ) 23(
Kelly Compton Grems, punitive damages under the Warsaw 
convention: revisiting the drafters intent, the American university 
law review, Vol. (41:141),1992, p149. 

  راجع في ذلك: ) 24(
Comedi francaise, cour de cassation, chamber civile 1, publie au 
bulletin, du 4 fevrier. 

 .592لجوي، المرجع السابق، ص د. ثروت أنيس الأسيوطي: مسؤولية الناقل ا )25(
  :راجع فى ذلك )26(

Bertrand SABADIE, La faute  nautique :un  cas  excepte en perte 
de sens, op.cit, p 122.   
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التعريفات السابقة يبدو لنا تعريف الخطأ الإرادي للناقل في حوادث  وعلى هدي   
ر  القرصنة بأنه عبارة عن تقصير متعمد (عدم تنفيذ أحد الالتزامات العقدية أو غي

وع العقدية) يقع من الناقل بناء على فعل أو امتناع عن ف ال وق عل، مع علمه باحتم
  الضرر وعدم اكتراثه لذلك، دون تعمد تحقق الضرر.  

ويتشابه مفهوم الخطأ الإرادي بالمعني السابق مع فكرة الخطأ الجسيم المعروفة    
ع  :، والتي تعرف بأنها عبارة عن)27(القانون الألماني في ن دف اط ع " ترك الاحتي

ع  :ه عبارة عن. كما يعرف أيضًا بأن)28(ضرر متوقع"  ل يق فعل أو امتناع عن فع
ه  ا ترجح ق م رر وف وع الض ال وق ه باحتم ع علم ل، م تهتار الناق بب اس بس

  .)29(الظروف
القانون  فيأيضًا يتشابه مضمون الخطأ الإرادي ومضمون الخطأ غير المغتفر    

ي ( نfaute inexcusableالفرنس ارة ع ه عب رف بأن ذي يع ل  :)، وال  إراديفع
ه الن ذلك يقترف وعي ب وب ال ل، أو وج ورة الفع ى بخط ن وع ل ع ياق وء  ف ض

  .)30(الظروف المحيطة، مع عدم توافر سبب من أسباب الإباحة
د اوإرادته القرصنةالتعريفات السابقة يظهر التمييز بين قبول  وعلى هدي    ، فعن

أ  ق الخط وافر الإرادة يتحق ديت وافر العم ارة وت ائج الض ع النت ب توق ذا يتطل ، وه
يتحققها. أما قبول المخاطر ففيه توقع الضرر، ولكن لا توجد رغبة  فيبة الرغ  ف

  . )31(تحققه

                                                 
يم  الأستاذ الدكتور ويري )  27( أ الجس د والخط ي العم الأسيوطي أنه لا يوجد تطابق بين فكرت

رة ف   "willful misconduct "(قانون ألماني وفرنسي) وفك وأمريكي)، لأن أخ (أنجل
لوك  وي س ل إرادى، وأن ينط ون الفع ب أن يك راث يتطل دم الاكت و ع ر ه ور الأخي ص

 الفاعل على عدم مبالاة بالنتائج، وهذا لا يتوافر في الخطأ الجسيم.
ة  ) 28( ة العربي  –د. محمد حسين على الشامي، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية، دار النهض

 .161، ص1990-1410هرة، القا
  راجع في ذلك:  )29(

Christian Jung, The Convention on the Contract for the 
International Carriage of Goods by Road (CMR): Survey, op. cit, p 
160. 

ابق،  ) 30( ع الس ة، المرج ؤولية المدني ي المس أ ف ن الخط امي، رك ى الش ين عل د حس د. محم
 .161ص

انون  د.  )31( داخلي والق انون ال ي الق خاص ف ل الأش ؤولية ناق ل، مس و اللي إبراهيم الدسوقي أب
  . 245الدولي، المرجع السابق، ص 
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أ     رة الخط رين: الأول،  الإراديوتتأسس فك ى عنص ابق عل المفهوم الس ل ب للناق
ود  اني، وج ين. والث ب مع اتجاه الإرادة لارتكاب فعل ما أو الامتناع عن أداء واج

  .)32(بالنتائج الضارة المحتملة وعى لدى مرتكب الفعل أو الامتناع
د      ذا وق ادة(ه ت الم ي  )241/1نص ري عل ري المص ارة البح انون التج ن ق م

بب مسؤولحرمان الناقل من تحديد ال ان بس ع ك ذي وق رر ال ت أن الض ا ثب ية إذا م
إدراك أن  حوب ب راث مص دم اكت رر، أو بع داث الض د إح ه بقص ه أو امتناع فعل

  ذات الحكم على تابع الناقل.ضررًا يمكن أن يحدث، ويسري 
ادة (    ص الم ع ن اون م ابق بالتع نص الس د ال ارة  223ويجس انون التج ن ق م

ة مسؤولالبحري) نظرة القانون المصري لفكرة تحديد  رار حادث ن أض ية الناقل ع
مقتضيات حسن  منها مادام قد راعى، وذلك باعتبارها ميزة له أن يستفيد القرصنة

ن النية في تنفيذ التزام يات حس ن مقتض رج ع د خ ل ق ين أن الناق ا تب اته، أما إذا م
  النية، وقام بسوء سلوك إرادي فإنه يحرم من هذه الميزة.

ق     ل وف أل الناق ا، يس ام وكما سبق أن ذكرن رار أحك ن أض ري ع انون المص الق
ة  احادث ري إذا م نة البح ؤ القرص ت خط ذا ثب يس ه ابق، ل المفهوم الس ه الإرادي ب

ل إن  ب، ب ن فحس يم ع ه الجس ه الإرادي أو إهمال ة خطئ ي حال أل ف ل يس الناق
د  رة تحدي ن فك تفادة م ة الاس ذه الحال ي ه ه ف ل، أي لا يمكن ويض الكام التع

  .)33(يةمسؤولال
ن أن الاتفا    رغم م ى ال فها وعل ش بوص رة الغ ت فك د تبن ة ق ات الدولي  اأساسقي

ة، فإ يةمسؤوللإطلاق  وادث البحري م تسالناقل عن الح ا ل طلنه ش تخدم مص ح الغ
ى بانصراف إرادة الناقل صراحة، ولكنها عبرت عنه " اع إل ل أو امتن اب فع ارتك

عن فعل مصحوب بالعلم التام بأن من شأن ذلك حصول الضرر، مع الإقبال رغم 
ي أن مصطلح إلى ذلك على ارتكابه"، وقد كان مرد ذلك  رادف ف ه م الغش ليس ل

   .)34(التعبير عنه بالعبارة السابقة  إلى نجلوأمريكي، مما دعاالقانون الأ

                                                 
 .298، ص117د.يحي أحمد البنا، أثر الإرهاب الدولي على مسؤولية الناقل الجوي، بند     )32(
ي ا    )33( خاص ف ل الأش ؤولية ناق ل، مس و اللي وقي أب راهيم الدس ع: د.إب داخلي راج انون ال لق

د  ابق، بن ع س دولي، مرج انون ال ؤولية 305، ص214والق دي، مس ال حم د كم . د. محم
 .189، ص 122الناقل البحري للبضائع، مرجع سابق، بند

انون     )34( ي الق خاص ف ل الأش ؤولية ناق ل، مس و اللي وقي أب راهيم الدس ك: د.إب ي ذل ع ف راج
 .305، ص214الداخلي والقانون الدولي، مرجع سابق، بند 
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ى     ع عل ث يق ل، حي ق الناق والخطأ الإرادي أو الإهمال الجسيم لا يفترض في ح
   ية الناقل مفترضة.مسؤولالشاحن عبء إثباته وذلك حتى ولو كانت 

أ الإرادي أو     ات الخط احن بإثب ام الش عوبة قي ري ص رع المص د أدرك المش وق
ل احن الإهمال الجسيم للناق ا الش د عليه ن أن يعتم رائن يمك رع ق م المش ذلك نظ ، ل

رض  ه:) أن241إحداثه. فقد نصت المادة ( إلى  لإثبات انصراف نية الناقل  " يفت
  إحداث الضرر في الحالتين الآتيتين:إلى اتجاه قصد الناقل 

ة   )أ( ى  إذا أصدر سند شحن خال من التحفظات، رغم توافر الأسباب الداعي  إل
 د الشحن، وذلك بقصد الإضرار بالغير حسن النية.ذكرها في سن

ريح يوجب   )ب( اق ص ة لاتف فينة بالمخالف طح الس ي س إذا شحنت البضائع عل
  شحنها في عنابر السفينة. 

د     ك بتحدي ن التمس ل م ؤولوبتوافر أياً من الفرضين السابقين يحرم الناق يته، مس
ن أ ائع م ق البض ا لح ل م ن ك ل ع ويض الكام ر بحيث يتحمل التع ى أث رار عل ض

   حادثة الإرهاب البحري.
ل  )35(ويري البعض     أن هذه القرائن قاطعة في الدلالة على انصراف قصد الناق

   إحداث الضرر، بما لا يجوز معه للناقل نفي هذه القرينة بإثبات العكس. إلى  
ا     ر عليه ي ظه ياغة الت ري أن الص ه، ون ذا الفق ع ه ق م ا لا نتف ونحن من جانبن

م  النص ي ل س، فه ات العك السابق لا تفيد في اعتبار القرينة قاطعة غير قابلة لإثب
ات  ل إثب ن للناق م يمك ن ث ك، وم ر ذل ات غي واز إثب دم ج د ع ارات تفي من عب تتض
ك  ر إرادي، وذل أه غي أ، أو أن خط ه خط عكس القرينة السابقة، بأنه لم يصدر عن

د ال ن تحدي تفيد م ى يس ؤولحت ة أن قيمس ب ملاحظ دم ية. ويج ات ع ل بإثب ام الناق
ن مسؤولصدور خطأ من جانبه، أو أن خطأه غير إرادي لا يحول دون قيام  يته ع

م مسؤول حيث إن، القرصنةأضرار  ن ث ة، وم ري مفترض انون المص ا للق يته طبقً
د ال ن تحدي تفادة م ي الاس ة ف ي الرغب ر ف ات ينحص ذا الإثب ؤولسعيه له ن مس ية ع

  التعويض فقط. 
ة  ويبدو لنا عدم    رار الناجم وص الأض رع بخص ا المش ي تبناه كفاية القرائن الت

رائن القرصنةعن حوادث  افة ق ين إض ن المتع ان م رى، وك أ  أخ ي الخط دل عل ت
ة  منيةالإرادي للناقل، كعدم كفاية التدابير الأ اء الرحل ل وأثن ل قب ن الناق المتخذة م

                                                 
ابق،     )35( ع س ائع، مرج ري للبض ل البح ؤولية الناق راجع في ذلك: د. محمد كمال حمدي، مس

 .190، ص 122بند
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أ الإرادي  ات الخط احن بإثب ام الش عوبة قي رًا لص ة، نظ وادث البحري ي ح ل ف للناق
   .القرصنة

نظم أما و     ا ي ا خاصً من نصً م تتض ؤولعن اتفاقية هامبورج فل ن مس ل ع ية الناق
نظم  ا ت ا تضمنت نصوصً ري، ولكنه اب البح التعويض الكامل عن أضرار الإره

  ية عن التعويض الكامل بصورة عامة.مسؤولحالات ال
ل ه:لاتفاقية على أنمن المادة الثامنة من ا فقد نصت الفقرة الأولى    " لا يحق للناق

) إذا ثبت أن الهلاك 6ية المنصوص عليها في المادة (مسؤولالاستفادة من تحديد ال
ه بقصد  ل ارتكب ن الناق ير م ل أو تقص ن فع تج ع أو التلف أو التأخير في التسليم ن

ال  ،التسبب في هذا الهلاك أو التلف أو التأخير أو ارتكب عن استهتار وعلم باحتم
  أن ينتج عنه هذا الهلاك أو التلف أو التأخير".

ة المصري،     ارة البحري انون التج رره ق ا ق ذات م ابق ل نص الس ة ال وتعود حكم
د ال ن تحدي ل م رم الناق ث يح ؤولحي ت مس ا ثب أهية إذا م ه  خط الإرادي أو إهمال

  الجسيم.
ا أيضًا حرصت اتفاقية هامبورج علي تنظيم قرائن يمكن للشاحن الاعتما    د عليه

ادة قرصنةيته عن التعويض الكامل عن أضرار المسؤوللتقرير  ث نصت الم . حي
ائع 9/4( حن بض ه بش ة قيام ي حال ل ف ويض الكام ن التع ل ع ) علي أن يسأل الناق

ادة ( ت الم ا نص د. أيضً روط العق ة لش فينة بالمخالف طح الس ي س ى  17/4عل ) عل
ل خطاب مسؤول ن التحفظات مقاب ال م حن خ ند ش دار س ة إص ي حال يته الكاملة ف

  ضمان بقصد الأضرار بالغير.
ا     امبورج أنهم ة ه راويلاحظ على موقف كل من القانون المصري واتفاقي  حص

اع يصدر مسؤولحرمان الناقل من تحديد  ل أو امتن دور فع ة ص ى حال ط عل يته فق
من أفعال فإنها لا تحول دون إمكانية تمسكه  منه هو فقط، أما ما يصدر عن تابعيه

  يته، ولو بلغت هذه الأفعال حد العمد.مسؤولبتحديد 
د    ن تحدي ل م رم الناق اب نص صريح يح ؤولويعد غي رر مس ؤوليته، ويق يته مس

نةالمطلقة عن أضرار حادثة  ا  القرص ه مم ن تابعي أ إرادي م وع خط ة وق ي حال ف
ه يؤخذ علي كل من القانون المصري وا ا علي ة لم ك بالمقارن تفاقية هامبورج، وذل

ادة ( ت الم ث نص وي، حي ل الج و للنق ة وارس ي اتفاقي ال ف ذه 25/1الح ن ه ) م
ي ه الاتفاقية عل ل أن يتمسك ب :أن يس للناق ام " ل ن أحك ه م ي تعفي ة الت ذه الاتفاقي ه

انون مسؤولال راه ق أ ي ن خط ه أو م ية أو تحد منها إذا كان الضرر قد تولد عن غش
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ادة (حكمة المعروض عليها النزاع معادلا لالم نص الم ى25/2لغش" ، كما ت  ) عل
ه ه: أن روف أحد تابعي س الظ " يحرم الناقل من هذا الحق إذا أحدث الضرر في نف

  في أثناء تأديته لأعمال وظيفته".
بعض     ر ال ذا الأم ا ه د دع ى وق لاإل أن موقف ك ول ب ري  الق انون المص ن الق م

وارد واتفاقية هامبورج ف تثناء ال ة للاس ل قيم دار ك أنه إه ن ش ي هذا الخصوص م
د ال ى تحدي ؤولعل ابعي مس ن ت أ الإرادي إلا م وع الخط ور وق ث لا يتص ية، حي

ل عملي رىالناقل، حيث غالبًا ما لا يباشر الناق بعض ي ان ال ه، وإن ك ل بنفس  ة النق
ام  ة قي ن إمكاني ة م ه الاتفاقي محت ب ا س ك م واء ذل ن غل ف م ا يخف ه مم ل أن الناق

  .)36(ية المقررة في الاتفاقيةمسؤولبالاتفاق مع الشاحن على تجاوز حدود ال
ادة (أما و    ه61/1عن اتفاقية روتردام فقد نصت الم ي أن ل :) عل وز للناق " لا يج

ن 18ولا لأي شخص من المشار إليهم في المادة( ام ) من الاتفاقية الاستفادة م أحك
ت 59ة (ية المقررة في المادمسؤولتحديد ال ا أثب ل، إذا م د النق ي عق ررة ف ) أو المق

ة،  ي الاتفاقي ررة ف ه المق د التزامات ل بأح لال الناق ن إخ اتج ع لاك ن المدعي أن اله
ل إلى والتي تعود  أن مث ه ب ع علم ه، م ن جانب الاً م ل إهم فعله أو امتناعه الذي يمث

  هذه الأضرار كان من المرجح وقوعها.
ي ) 61/2لمادة (نص اطبقًا لو    ذكورين ف ن الم خص م ل ولا لأي ش لا يحق للناق

ن 18المادة ( ام ) الاستفادة م د الأحك ؤولتحدي ادة مس ي الم رر ف و المق ى النح ية عل
عليه  إلى فعل أو امتناع المدعى)، وذلك إذا ما أثبت المدعي أن التأخير يعود 60(

ن الم ان م رار ك ذه الأض ل ه أن مث ه ب ع علم ه، م رجح الذي يمثل إهمال من جانب
  وقوعها. 

ويض     رة التع ت فك د تبن ردام ق ة روت ن أن اتفاقي رغم م ي ال ه عل ظ أن والملاح
ان ي الق اء ف ا ج ري الكامل بناء علي الخطأ الإرادي والإهمال الجسيم كم ون المص

ووضعت له عدة نها ألقت بعبء الإثبات علي عاتق الشاحن واتفاقية هامبورج، فإ
ا لإثبقرائن  اد عليه ي يمكنه الاعتم ت ف د بالغ ردام ق ة روت ل. فاتفاقي أ الناق ات خط

احنين اب الش ي حس اقلين عل ة الن نة حماي وادث القرص ى ح يس  ،ف ن تأس ة م بداي
د مسؤول رورًا بتقي ات، م ب الإثب أ واج رة الخط اس فك ؤولية الناقل على أس يته مس

ن ة ع وادث  الكامل ذه الح يمه ه الجس ه الإرادي أو إهمال ات خطئ م . وبإثب ي تتس الت

                                                 
ابق،  )36( ع س ائع، مرج ري للبض ل البح ؤولية الناق دي، مس راجع في ذلك: د. محمد كمال حم

 .202 ، ص128بند 
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ة بصع وبة الإثبات، بالنظر إلي ما تخلفه من تدمير يتسبب في صعوبة الوقوف بدق
احن  درات الش على سبب ما لحق البضائع من أضرار، يأتي هذا في ظل ضعف ق

  .القرصنةوإمكانياته على إثبات خطأ الناقل في حوادث 

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني
  قرصنة البحريةلالتأمين عن تعويض أضرار اجهة ية مسؤولمدى 

ن     ة ع رار الناجم ة الأض أمين لتغطي ه الت ذي يلعب دور ال ما من شك في أهمية ال
تحقة  ل في دفع التعويضات، وذلك لمساعدة الناقبشكل عام الحوادث البحرية المس

وادث ذه الح ن ه ع ع ن دف تمكن م ن ي ة ل ه المالي ت قدرات ا بلغ ل مهم ، فالناق
ر . )37(كاملةالتعويضات المستحقة بمفرده بصورة  ذا الأم ة ه د زادت أهمي يوق  ف

                                                 
  راجع:  )37(

Pierre chichkine ,  terrorisme et droit maritime ,  op. cit, p 32. 
انون  - ى  ق أته إل ويعتبر التأمين البحري من أقدم أنواع التأمين بشكل عام، حيث يعود تاريخ نش

ام   Lex “mercatoriaالتجار "  أمين لع انون الت ور الأول لق ذى 1906ويعود الظه ، ال
 تم خلاله تقنين السوابق والأعراف السابقة على صدوره فى مجال التأمين.
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ؤول فيبسبب ما تبناه القضاء من تشدد الأخيرة الآونة  لمس ري ية الناق ى  البح عل
  .)38(أثر الاستخدام المفرط للتكنولوجيا في تسيير حركة السفن وتشغيل الموانئ

ر  ومما لاشك فيه أن    ة لتقري ات قوي ؤولظهور اتجاه لمس ري ية الناق ن  البح ع
جهة ية مسؤولإمكانية تقرير من شأنه أن يثير التساؤل عن مدى  رار القرصنةأض

أمين امها  الت لال اختص ن خ يم وى  ف ؤولدع ويضمس ن تع ل ع ذه ية الناق  ه
   ر. ضراالأ
ن   ديث ع ي الح ر  ويقتض ذا الأم رض له عوبات التع اطرص د مخ أمين ض  الت

نة ن القرص ريعات م ف التش ؤول، وموق ة ية مس أمينجه ن تغط الت ذه ع ة ه ي
  وذلك على التفصيل التالي:المخاطر، 

  :البحرية القرصنة) مشاكل التأمين ضد مخاطر 1
نة يواجه التأمين ضد مخاطر ال    د قرص ت بالعدي ي دفع اكل، الت ن المش د م بالعدي

من التشريعات إلي العزوف عن قبول التأمين ضد هذه المخاطر، ودفعت بالبعض 
  : )39(من أهمها لتياالآخر إلي قبوله على استحياء، و

دد لل  )أ ةصعوبة الوقوف على تعريف مح نة البحري ذي ،قرص ود  وال ييع  ف
ة  الأساس لتباين مواقف الدول والاتفاقيات الدولية حول ربط وقوعها بشروط معين

 أخرىالبحار. من ناحية  أعالي فيكارتكابها لأغراض خاصة أو اشتراط ارتكابها 
ابهة لهالبعض لقرصنة ووجود بعض التعريفات التي تخلط بين ا ل اصور المش  مث

تباين موقف الدول من قبول التأمين ضد  في، الأمر الذي يتسبب البحريالإرهاب 
  هذه المخاطر.

داخل  تإلا إذا وقع ين الوطنية لا تغطي مخاطر القرصنةالقوانبعض ن إ  )ب
ةلكن إذا وقعت المياه الإقليمية،  اه الدولي ي المي أمين  ف إن الت ملهف ذا  .الا يش أتي ه ي

ر  ي) تنظ أمين الفرنس انون الت وانين التأمين(كق م ق ن أن معظ رغم م ى ال م عل الحك
ه  ة، إلا ان ذه الدول يم ه ن إقل زء م ا ج ي أنه ا عل ة م م دول ل عل ي تحم فينة الت للس
                                                                                                                     
 Stella sakellaridou, Maritime insurance & piracy, Athens Greece, 2009, 
p4.  

  ) راجع في ذلك:38(
Pierre chichkine ,  terrorisme et droit maritime ,  op. cit, p 36. 

  ) راجع في ذلك:39(
Stella sakellaridou, Maritime insurance & piracy, op. cit, p76; Pierre 
chichkine ,  terrorisme et droit maritime ,  op. cit, p39.  

  



)235( 2014الإسكندرية، العدد الثانى  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة

وص ه الخص ى وج نة عل اطر القرص وص مخ ى ي بخص ط عل أمين فق ر الت قص
 الحوادث التي تقع في المياه الإقليمية.

رى   )ت ركا ت أمين أنش ن  هت الت ة ع اطر الناتج ة المخ عب تغطي ن الص م
ريان افهذه المخاطر غير مستو حيث إن، القرصنة ة للشروط والمعايير اللازمة لس

ا.  أمين عليه ام الت ا أننظ أنهم كم ون ب م يقول ات ه ات أو معلوم ة بيان ون أي لا يملك
من أن  يخشون همكما أن الذي يمكن أن يخضع للتأمين، القرصنةواضحة عن شكل 

دي  القرصنةحجم الخسائر الناجمة عن حوادث  ة ل الغ المتاح م المب اوز حج د تتج ق
 شركة التأمين. 

أمين تذهب  )ث ى  شركات الت نة أن الإل نقرص ف ع ة،  تختل وارث الطبيع الك
دميرإلى  سعىالأولى ت حيث إن تيلاء الت ب والاس دف  والنه ؤامرة ته ن م كجزء م

ى  ع إل ل المجتم ل داخ داث خل ا يجعإح ا بم ؤ بنتائجه دا التنب عب ج ن الص ل م
كما أما الكوارث الطبيعية فهي تقع بشكل عشوائي ودون غرض محدد، وعواقبها. 

ة أن اف نتائجها وعواقبها يمكن التنبؤ بها باستخدام البيانات والأساليب العلمي . يض
اذ  القرصنةأن مخاطر لذلك  ه لاتخ ؤمن علي دي الم يقل بشأنها الحافز أو الفرصة ل

  .اهابير الوقائية اللازمة لمواجهة مخاطرالتد
، خاصة القرصنةوأخيرًا تجد شركات التأمين صعوبة في تسعير مخاطر   )ج

  .)piracy-mega ")40العملاقة " القرصنةما يطلق عليها حوادث 
كات التأمين كانت تسعي ن شرالمشاكل والصعوبات السابقة فإ وعلى الرغم من   

اطر صياغة سياسات تأمين دائمًا إلى أمين ضد مخ دة للت ة جدي ورة ي نة بص القرص

                                                 
  راجع في ذلك: )40(
ر القرصنة  (    ان خط د مك ي تحدي  pricing ofوتبدو صعوبة تسعير مخاطر القرصنة ف

risk نوات بسيطة ذ س ل من د قي عير مخاطر(وق ة، فتس ة معين )، حيث يصعب نسبته لدول
اكان يحدد في ضوء النطاق الجغرافي على أساس المناط د به راعات = =ق التي يوج ص

را،  هد تغي د ش ر ق ن الأم وتر. لك ض الت ا بع قائمة أو حديثة أو على الأقل الأماكن التي به
ن  ر، لك وذلك بسبب أننا نأخذ في الاعتبار المناطق الجغرافية بخصوص مخاطر أقل بكثي

ط  يض المتوس ر الأب أن البح ذا ب ل ه د  قي ة (وق ر متوقع د مخاطر القرصنة بطبيعتها غي ق
ام  وع ع ذا الن ن ه اطر م هد مخ وم ( 1985ش ل هج ان Achille Lauroقب ابقًا ك ). وس

ر base ratesالتسعير يتم على أساس سعر الأساس( ذا الأخي ) والضرائب الإضافية، وه
عير،  م التس ل نظ ر ك لازم الآن تغيي ن ال ن م اطر، لك ع المخ با م وى، ومتناس ان الأق ك

  ثر مرونة مع نظام الأقساط.ومراجعة فكرة سعر الأساس، وجعلها أك
Pierre chichkine ,  terrorisme et droit maritime ,  op. cit, p 36.  
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وع أحخاصة ومخاطر الإرهاب بصورة عامة ر اد، خاصة بعد وق ادي عش ث الح
  .)41(من سبتمبر

وي ال مكانية اختصام شركة التأمين كمدعىإمدى ) 2( ي دع ؤولعليه ف ن مس ية ع
  أضرار القرصنة:

ية شركة سؤولملا يوجد في قانون التجارة البحري المصري نص خاص يعالج    
   وكذا اتفاقية هامبورج وروتردام.القرصنة البحرية التأمين عن تعويض أضرار 

رق بوقديمًا     ود ف ل عدم وج ان الأص ة ك ة الثاني اطر قبل الحرب العالمي ين مخ
أمين،  كالإرهاب والقرصنة الحرب وباقي المخاطر الأخرى فيما يتعلق بجواز الت

تثناء، حيث كانت الحروب في ذلك الوقت من تشرة في أوربا وكان السلام هو الاس
لم اطر الس ة  .وكانت مخاطر الحرب المختلفة منتشرة ومختلطة بمخ ع نهاي ن م لك

ر  بح خط لحة أص ات المس روب والنزاع ة الح ر قل ي أث ر، وعل ع عش رن التاس الق
أمين  ول الت ن قب الحرب خطرًا استثنائياً، وعزفت شركات التأمين علي أثر ذلك ع

ام )42(والقرصنةلحرب ضد مخاطر ا ي ع أمين  1937. وف خصصت شركات الت
ن  م يك اق ل ذا الاتف ر، وه ق البح ن طري ل ع اطر النق اص لمخ اق خ ية اتف الفرنس

رب  اطر الح ي مخ نةيغط ارج  والقرص ة خ ائع المنقول ق البض ي تلح الت
  .)43(المركبات

ادة  )522-67(وقد أقر قانون التأمين الفرنسي رقم     ادر ) الص16-176(في الم
ي  و  3ف ر 1967يولي ذا الأم ىه ص عل ث ن اطر  ، حي من المخ ؤمن لا يض أن الم

  الناجمة عن:
  الحرب أو الحرب الأهلية، وجميع الأسلحة وأدوات الحرب. )1
 القرصنة. )2
 .أخرىالاعتقال أو الاحتجاز من قبل أية حكومة أو سلطة  )3

                                                 
  راجع في ذلك: )41(

 M. Bernhard A. Koch, indemniser les victims de terrorisme, op. cit, p8. 
  راجع:  )42(

Claude Pohlit, New Developments in Maritime Security and Their 
Impact on International Shipping, op. cit, p 32 ; Y.O.M. Nyampong, 
The Insurance of Aviation War and Terrorism Risks by Specialist War 
Insurance Markets, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, p73. 

  ) راجع في ذلك:43(
Pierre chichkine ,  terrorisme et droit maritime ,  op.cit, p 36. 
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  مكافحة الشغب، والاضطرابات ومخاطر الإرهاب.         )4
ن  )16-176(المادة وقد أضافت     ة ع اطر الناجم ابقة المخ تثناءات الس ي الاس إل

  الأنشطة النووية.
نةهذا وقد شهدت المخاطر الناجمة عن حوادث     اب والقرص رًا  الإره رًا كبي تغي

ر ي أث رة عل دم   كث ن ع فت ع ي كش بلاد، والت هدتها ال ي ش ة الت ات الإرهابي الهجم
ع ملائمة القوانين السارية لواقع النقل ال ل م دة للتعام ة جدي بحري، والبحث عن آلي

اب اطر الإره نة مخ ي .والقرص ام  فف ت  1898ع دىقام أمين  إح ركات الت ش
ة دز  البريطاني ركة لوين اطر )Lloyd’s of London(ش د مخ ر تزاي ى أث ـ عل

بتمرير قرار  ـالسواحل الإفريقية فيانتشرت بشدة خاصة  التيالقرصنة البحرية، 
تقيمها بصورة مستقلة وبسياسات ومعايير  حرية يجب أن يتممفاده أن المخاطر الب

نة. اطر القرص د مخ أمين ض محت بالت ه س اء علي ة. وبن ة خاص ى أن  تأميني بمعن
ا للسياسات  التأمين ضد مخاطر القرصنة والإرهاب يجب ألا يتم التعامل معه وفقً

     .)44(ديةيتم من خلالها التعامل مع المخاطر التقلي التيالتأمينية التقليدية 
اد     د الاتح د عم ي وق ام  الأورب حايا  1983ع ويض ض ة لتع رام اتفاقي ي إب إل

ام  1 في، والتي دخلت حيز النفاذ )45(الجرائم العنيفة ر ع د ألزمت  1988فبراي وق
حا ويض ض مح بتع ة تس م قانوني ي نظ ا بتبن اء فيه دول الأعض ة ال ذه الاتفاقي يا ه

نة ة القرص ة، خاص رائم العنيف د الج ادة (. وق ي الم ة ف ت الاتفاقي ى b-3نص ) عل
ا، ت التي القرصنةالتزام كل دولة بتعويض المضرور من  ي إقليمه ىرتكب عل  حت

ية  ي لجنس رور ينتم ون المض رط أن يك ك بش روف، وذل ولو كان الجاني غير مع
اد  ي الاتح و ف ي دولة متعاقدة، أو ينتمي لدولة عض ون مقيم، والأورب ي  اأن يك ف

  على أراضيها. القرصنة الدولة التي وقعت
ي     ك ف ر ذل ي أث در عل د ص بتمبر  9وق أمين  1986س انون الت ديل ق انون لتع ق

اطر  د مخ أمين ض انون للت ذا الق ن ه ع م ل الراب ص الفص ث خص ابق، حي الس
اب نة الإره ا والقرص ة إذا م اطر العادي ل المخ ن قبي د م ل لا تع ي الأص ي ف ، وه

                                                 
  راجع:  )44(

Y.O.M. Nyampong, The Insurance of Aviation War and Terrorism 
Risks by Specialist War Insurance Markets, op. cit, p73. 

  راجع في ذلك:) 45(
The European Convention on the Compensation of Victims, 
available at: http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal 
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ت  ذه كان يه راض سياس ت لأغ د وقع ال ق ال الأعم رب أو أعم ة بح ة أو مرتبط
  تخريب.

ركة  ه، والتي نصت علي أن)2-126(وقد ألحق بهذا القانون المادة     ن لش لا يمك
ن  أقصىالتأمين أن تقرر إعفاءات أو تقرر حد  دمتها ع ي ق ك الت ن تل للتعويض ع

اب ن الإره ئة ع رار الناش ابهة للأض رار المش نة الأض ن والقرص د م ، ولا تقي
  وصها. التزاماتها بخص

ي  ات والأراض أمين الخاصة بالممتلك ود الت ة عق ي كاف ابق عل نص الس وينطبق ال
ة والجوية والبحار، سواء التأمين على الحياة أم علي الممتلكات أو المركبات البري

  البضائع.  والبحرية، والتأمين على
رط 1989نوفمبر  23وفى     ا ش رف  اكانت شركات التأمين تدرج في عقوده يع

رط  اببش ن الإره ة ع ائر الناجم رار والخس مان الأض نة ض  ،" والقرص
Guarantee Clause damages and losses resulting from acts of 

terrorism or attacksاب رار الإره ن أض دم ع مان يق ذا الض ان ه ث ك  " حي
  في حالات الحرب. والقرصنة

أمين التعويضات يستفيد المؤمن من تحمل شركة  حتىوطبقاً للقانون السابق     الت
رر سبب هيهذه الحادثة  يجب عليه إثبات أنالقرصنة المستحقة عن حادثة   .الض

ة  ن حادث تج ع ه ن وفي حالة ما إذا كان سبب الضرر غير معروف فإنه يفترض أن
ن  ة ع رار الناجم مل الأض أمين يش رب، أي أن الت ر الح ا غي ر م ة أو خط بحري

ا مادامت القرصنةأعمال  ة ب ان ليست متعلق مان ك ذا الض ن ه رًا وقصملحرب. لك
  على ما يقع من حوادث على إقليم الدولة أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي.

ام     ي ع ة  1990وف ال الإرهابي حايا الأعم ويض ض ندوق تع يس ص م تأس  ت
نة ندوق تعويضFGTI(والقرص ذا الص من ه ث يض املا ا)، حي حايا  ك ذه لض ه
. ويمول )46(المياه الإقليمية الفرنسية في الأراضي أو علىإذا ما ارتكبت العمليات 

ن  ا م تكمل موارده ات، وتس ى الممتلك أمين عل هذا الصندوق من ضريبة عقود الت

                                                 
  راجع في ذلك:) 46(

 le Fonds de garantie pour les victimes d’actes de terrorisme et 
d’autres infractions, voir http://www.fgti.fr 



)239( 2014الإسكندرية، العدد الثانى  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة

ادرتها تم مص ي ت ن صندوق يمول من حصيلة الأشياء الت نة م ة القراص ، والمطبق
  . )47( من قانون العقوبات الفرنسي) 7-422بموجب نص المادة (

دى 11فت أحداث هذا وقد كش    ر  سبتمبر عن م وادث الإرهاب، الأم ورة ح خط
انون  2001نوفمبر  28الحكومة الفرنسية في  دعا الذي  وم بق دار المرس ي إص إل
م ن  )2001-1337(رق دل م ذي ع ة ، ال ى بإمكاني أمين، وقض انون الت ام ق أحك
أ ابالت اطر الإره د مخ نة مين ض اق والقرص واز اتف ديل بج ذا التع مح ه د س . وق
ي حدود شر أمين ف ون الت ى أن يك ؤمن عل أمين والم غ  %20كة الت ة المبل ن قيم م

ىالمستحق عن تأمين الممتلكات(قيمة جسم السفينة والبضائع) بحد  ون  20 أدن ملي
ه  %20يورو في حالة التأمين علي جسم السفينة، و  ؤمن علي يء الم ة الش من قيم

  .)48(أيهما يفضل المؤمن
إذا ما ثبت  تأمين بتغطية التعويضات المستحقةشركة الووفق هذا القانون تلتزم    
ية الشخصية مسؤولويتم في هذه الحالة استبعاد ال. ضررسبب ال القرصنة كانت أن

اب وادث الإره اص بح أمين الخ ام الت ا نظ يحل محله ث س ل، حي نة للناق  والقرص
  ).compensation fund(      والصناديق التعويضات الخاصة

هو   ن ناحيت ر م وابط ف ن الض ة م أمين مجموع ركات الت ي لش اد الفرنس ض الاتح
اطر د مخ أمين ض ق بالت ا يتعل ية فيم أمين الفرنس ركات الت ى ش نة عل  القرص

  الإرهاب البحري، كان أهمها:و
ة إ - ات المادي ق الممتلك ي تلح رار الت ى الأض تمل عل ب أن يش أمين يج ن الت

  والأدوات التكنولوجية.
اوز مبالغ التأمين عن الأضرار ال - ب أن تتج  6مباشرة والخسائر التشغيلية يج

 مليون يورو.
ة - اه الإقليمي ي المي ي، أو ف يم الفرنس ي الإقل ع ف د وق ادث ق ون الح ب أن يك  يج

  .الفرنسية

                                                 
  راجع:  )47(

Committee of experts on terrorism (codexter), Profiles on counter - 
terrorism capacity, council of Europe, p3, available at: 
www.coe.int/gmt 

  ) راجع في ذلك:48(
articles R.126-1 and R.126-2 of the française Insurance Code. 
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مانات     ن الض وعين م ؤخرًا ن دمت م ية ق أمين الفرنس ركات الت ظ أن ش والملاح
  :فيتمثلت  التي، والإرهاب البحريالقرصنة ولتأمين مخاطر 

ى غرار لأول: توسيع نطاق الضمان ضد أضرار الإرهاب البحري ( وذلك علا
ة  السلع الدولية)، بحيث ة الرحل ن بداي ع م ي تق وادث الت ة الح يغطي التأمين كاف

  ، بما في ذلك النقل عن طريق البر.تهاوحتى نهاي
و  اني: ه اطر الث أمين مخ ى ت ريح عل نص الص نة الال يقرص اه  الت ي المي ع ف تق

  .الدولية
أمين  1966وفي المملكة المتحدة عام    وق الت يقرر المتخصصون في س دن  ف لن

ىأن الاتفاق الذي يتم ما بين الناقل ا تمل عل اطر لبحري وشركة التأمين لا يش  مخ
ي ، وإن المخاطرالأخيرة والقرصنة الإرهاب ن ف تعد من قبيل مخاطر الحرب. لك

ع بهذه المخاطرتزايدت  1970عام  دار ، الأمر الذي دف ي إص أمين إل شركات الت
وادث ذه الح ل ه ة مث أمين لتغطي ة ت مى:وثيق ا يس داً خاصً ة بن منت الوثيق "  ، تض

War, Hijacking and other perils clause" )49(.  
ام     ي ع نف 2002وف ابص اطر الإره دة مخ ة المتح نة ت المملك ن  والقرص م

ي ك عل ة، وذل اطر العادي يش  المخ ن الج ات م دة هجم وع ع ر وق دي، الأأث يرلن
ولا اخاص اوأنشئت صندوق ات، مم ذه الهجم ل ه  لتغطية الأضرار الناجمة عن مث

ة  ل الدول ن قب اب بم اطر الإره د مخ أمين ض ادة الت انون إع ب ق موج
)Reinsurance Acts of Terrorism Act 1993( )50( ذي حرصت ، وال

  الدولة على تمويله بصورة غير مباشرة.
المتبع في فرنسا، حيث ذاته تباع النهج مريكية فقد تم الايات المتحدة الأوفي الو   

نة تم السماح بالتأمين ضد مخاطر الإرهاب اطر الحرب والقرص ث  ،دون مخ حي
م  تبعادالات ريح س اطر  الص كرية لمخ ال العس ة والأعم رب الأهلي رب والح الح

ن والتمرد والأنشطة الحكومية المضادة  كرية واغتصاب السلطة م للأعمال العس
من  يمكن التأمين عليها، التيخاطر الم ة ض اطر الإرهابي ر للمخ رد ذك م ي ذه ول ه

                                                 
د ) 49( ابق، بن ع س وي، مرج ل الج ؤولية الناق ى مس دولي عل د.يحي أحمد البنا، أثر الإرهاب ال

  . 321، ص 130
  ) راجع في ذلك:50(

Reinsurance (Acts of Terrorism) Act 1993, available at: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1993/18/pdfs/ukpga_19930018_en
.pdf 
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ة. ،المخاطر ن المخاطر العادي ام  وذلك باعتبارها م ى ع انون صدر   2002وف ق
ر  وذلك)، TRIAالتأمين ضد مخاطر الإرهاب ( ادي عش في أعقاب هجمات الح

تح ة التعويضات المس انون لتغطي ذا الق وادث من سبتمبر، وقد أشترط ه ن ح قة ع
  :)51(ما يلي والقرصنة الإرهاب

اة البشر أو  - ى حي أن يكون هناك عمل من أعمال العنف الذي يشكل خطرًا عل
  الممتلكات أو البنية التحتية.

ك  - ة، وذل دة الأمريكي ات المتح ل الولاي ارة داخ ائج الض ق النت ترط تحق يش
ائرات أو الس د الط تم ض ي ت ة الت داءات الإرهابي تثناء الاعت ر باس فن أو مق

  البعثات الدبلوماسية الأمريكية.
ث  عنن القانون الأمريكي قد سجل خطوة للأمام ويلاحظ إ   ي، حي نظيره الفرنس

وادث رار ح ة أض نة و سمح بتغطي ارج القرص ا وقعت خ ري إذا م اب البح الإره
ر  المياه الإقليمية الأمريكية، وذلك عكس ما عليه الحال في القانون الفرنسي، الأم

ي هذه الغالبية  حيث إنيظهر جدوى التأمين وفاعليته،  الذي اليحوادث تقع ف  أع
  البحار بعيداً عن سيطرة الدول.

افة     ى وبالإض أمينإل ركات الت وم  ش ة الرس ى تغطي ل عل وادي تعم رت ن ظه
نة والمصاريف الناتجة عن مخاطر الإرهاب ركات والقرص ا ش ي لا تغطيه ، والت

أمين( اطر Protection & Indemnity Clubsالت ة المخ تم بتغطي ا ته ) كم
فينة ق الس ي تلح رار الت مل الأض ي تش تحدثة، وه خاص، و المس ائع والأش البض

ن مسؤولويرتبط تحديد المبلغ المستحق بقيمة السفينة، وحدود  أمين ع ية شركة الت
  .)52( تغطية المخاطر التي تلحق بالسفينة

ه    ض الفق ري بع ه ي اء علي ادة ال )53(وبن رورة إع ر ض ينظ د  ف أمين ض دأ الت مب
  ، وذلك من خلال:بشكل كامل والقرصنة مخاطر الإرهاب البحري

                                                 
  ) راجع في ذلك:51(

Terrorism Risk Insurance Act, available at: 
http://terrorism.uslegal.com/terrorism-risk-insurance-act/ 

  ) راجع في ذلك:52(
International Group of P&I clubs, available at: 
http://www.igpandi.org/ 

  ) راجع في ذلك:53(
Pierre chichkine ,  terrorisme et droit maritime ,  op.cit, p 42. 



)242( 2014الإسكندرية، العدد الثانى  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة

، وذلك للتخفيف على المؤمن عليه من للقرصنة /الوقوف بدقة على تعريف1

  الآثار الضارة للاعتداءات العشوائية أو المقصودة، والتي قد تستبعد مبدأ التأمين.

ة / ضرورة تشجيع الحكومة على ضرورة ال2 اطر الناجم تدخل لتأمين المخ

  ، ولا يترك الأمر فقط لشركات التأمين.والقرصنة عن حوادث الإرهاب البحري

ي      ة ف دول خاص ن ال د م دى العدي اق ل ع النط ام واس وقد حظي هذا الأمر باهتم

والتي سعت منذ هذا الوقت إلي تشكيل  1962الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 

ة  لجنة تضم منظمات ى ومندوبين عن شركات النقل، وقد انتهت اللجن رورة إل ض

  إجبارياً. والقرصنة البحري الإرهابأن يكون التأمين ضد مخاطر 

تمل إلى وقد سعت شركات النقل     ه يش ررت جعل ث ق أمين، حي اق الت عة نط توس

أمين،  ع شركات الت علي مخاطر الحرب في مناطق معينة بموجب اتفاق خاص م

ا نقل ي، حيث يتم عملفع قسط إضافي نظير التأمين ضد هذه المخاطرعلى أن يتم د

ه  م أن ع العل ائع، م ك البض يالتكلفة الإضافية لمال تم  ف ادرة لا ي الات الن ض الح بع

ادة إضافي فرض قسط  اطها ع ارس نش فينة تم ت الس يإذا كان ا  ف ر فيه رق تكث ط

ة ل فيمنضبطة  آليةحوادث القرصنة، حيث يصعب وضع  ط هذه الحال دير القس تق

  .)54(المستحق ضافي الإ

يبعض الأحوال بدفع الفدية  فيوتقوم شركات التأمين     نة  الت ا القراص د يطلبه ق

ديهم ت أي ا تح راج عم ة  للإف روفات العام كال المص ن أش كل م يكش ا  الت وم به تق

ةالشركة ذه الفدي دفع ه أمين ب ام شركات الت ة قي  )55(، وقد أظهرت الممارسة العملي

                                                 
  ) راجع في ذلك:54(

Piracy – the insurance implications, Marine Practice, 2011 Marsh Ltd, 
available at: 
http://www.igpandi.org/downloadables/piracy/news/Marsh%20Piracy%
20implications.pdf 

ي )   )  55( اد الأورب ة والاتح دة الأمريكي ات المتح ويجب ملاحظة أن العديد من الدول ( كالولاي
ل  تخدم لتموي وال تس ذه الأم بب أن ه نة، بس ة للقراص ع الفدي ألة دف ى مس رض عل تعت
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ميةدون أن ت ورة رس ة بص روفات العام م المص ن حج ن ع ركات  .)56(عل أ ش وتلج

بب  تحقة بس ع التعويضات المس ن دف ا أفضل م رى أنه ا ت ة لأنه التأمين لدفع الفدي

عن  الإفراجلبضائع أو تلفها أو تأخير وصولها، حيث عادة ما تشمل الفدية هلاك ا

  للبضائع المحملة عليها. بالإضافةالسفينة 

لان    تم الإع ك  وي ل مال ل، مث ر الناق خاص غي روفات لأش ط المص ن متوس ع

  .وصول البضائع آمنة فيالبضائع وكل من له مصلحة مالية 

وي ال    يم دع رور أن يق ائع المض احب البض ه لص اء علي ؤولوبن ويض مس ية لتع

ل القرصنة  الأضرار الناجمة عن حوادث ويختصم فيها الناقل وشركة التأمين، فك

التعوي زم ب ة منهما ملت ي العلاق ث يفترض ف امن، حي بيل التض ى س ك عل ض، وذل

بينهما، باعتبار أننا بصدد مسألة تجارية التضامن فيها مفترض، ولا يحتاج لاتفاق 

ة أن  ب ملاحظ ن يج اص. لك ؤولخ ام مس ة بقي أمين مرتبط ركة الت ؤولية ش ية مس

ركة :الناقل، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه ام ش ان اختص ى ك " مت

ين ا ة وب ا كمؤمن ودة بينه أمين المعق ة الت اه وثيق وع مبن ة الموض لتأمين أمام محكم

الناقل المؤمن له، على أن تضمن شركة التأمين بموجبها أداء مبلغ التعويض الذي 

ويض الضرر يته قبل الغيرمسؤوليحكم به على الناقل إذا ما ثبتت  عن الحادثة بتع

  .)57(الناشئ عنه"

                                                                                                                     
ر  ائية، الأم ة القض الإرهاب، الأمر الذي قد يعرض الناقل وشركة لخطر التأمين للملاحق

ه ب مع ذى يج نة.  ال ع القراص ل م ل التعام ليمة قب ة الس ورة القانوني ى المش ول عل                                                                            الحص
Ibid.  

)56(                                                                                          Ibid.   
، العدد الثاني، 17، مجموعة أحكام  محكمة النقض، س 15/3/1966ي، جلسة نقض مدن  )  57(

 . 585ص 
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  المطلب الثالث

 في حالة احتجاز السفينة من قبل القراصنةات الناقل التزام

  :صنة للإفراج عن السفينة وحمولتهاحكم قيام الناقل بدفع فدية للقراأولا/ 

ن وراء   عون م نة يس ه أن القراص ك في ا لاش اف  مم فينةاختط ا الس  واحتجازه

مقابل الإفراج عنها وعن البضائع المحملة على متنها، خاصة  الحصول على فدية

ن  داً ع ة، بعي وأن هذا الحل قد يراه الكثيرون يمثل طريقاً وسطًا للأطراف المختلف

  الإضرار بالسفينة وحمولتها.

ة     دفع الفدي ل ب ام الناق روعية قي دى مش ول م اؤل ح ة التس ر بداي ذا الأم ر ه ويثي

  المطلوبة للقراصنة؟

ة    دة الأمريكي ات المتح ة الولاي دول خاص ن ال د م ظ أن العدي ع  الملاح ر دف تحظ

ا  يالفدية للقراصنة خشية وقوعه دي ف ةالجماعات  أي ويلاالإرهابي ك تم د ذل  ، فيع

ن غير مباشر لهم،  د م رورة التأك يهم ض ون أن لذلك تفرض عل نة لا ينتم القراص

ات  ةللمنظم ة  الإرهابي ر الخارجي ل وزي ن قب دة م ة المع ى القائم ة عل المدرج

راحة (ه قانون العقوبات ، وهذا ما أكدالأمريكي ي ص  Title 18 of theالأمريك

U.S.A criminal code &2339B ل ام الناق انون أن قي ذا الق رر ه ث ق )، حي

ات  دى المنظم ابعين لإح نة الت د القراص ة لأح دفع الفدي ةب أل  الإرهابي يجعله يس س

ك ن ذل ا ع ق  جنائيً ام وف اتريوت (أحك انون ب ة  .) The Patriot Actق ن ناحي م

رى  ام أخ رئيس الأمق ام ال ي ع ماء  2010ريك ة بأس داد قائم نة بإع القراص

  .)58(الصوماليين الذين حصلوا على فدية

                                                 
  راجع:) 58(

Neil Klein, Maritime and transport law,   The Cruise Industry – Tales 
from Davy Jones’ Locker Wednesday, October 8th 2010, p5. 
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نة، وأن     ة للقراص دفع فدي ه لا يوجد حظر صريح ب بق أن ا س والملاحظ على م

اسالهدف  ول  الأس ع وص و من واله ة أم ات  الفدي ةللمنظم م  .الإرهابي ذا ل ن ه لك

ة يمنع الولايات المتحدة من فرض بعض العقوبا دفع فدي ت على الناقل الذي يقوم ب

نة  دي القراص ت أي للقراصنة، كان أهمها: حظر التعامل مع السفينة التي كانت تح

ات  دى الولاي جلة ل فن المس حاب الس ول أص د أص ا، وتجمي وتم دفع فدية لتحريره

  .)59(المتحدة الأمريكية

ام وقد وجد لهذا الاتجاه صدى في بعض     زي، حيأحك اء الانجلي ت القض ث ذهب

ن إلى المحكمة العليا البريطانية  ر م أنه على الرغم من أن دفع الفدية للقراصنة أم

ف تقوم بتغطية شأنه أن يشجع على هذا الأمر، خاصة إذا كانت شركة التأمين سو

إ الغ، ف ذه المب ر ه ى ن النظ بيل إل ه الس ى أن ر عل ذا الأم اذ الأرواح  الأسرعه لإنق

الف تلكات المتواجدة على متوالمم ه مخ ى أن ن السفينة أمرًا لا يمكن النظر إليه عل

ة بريطانيا فيللسياسة العامة  دخل  أن، خاص كريالت ي العس دي  والدبلوماس لا يج

را  يكثي روف ف ذه الظ ل ه ة .)60(مث اكم الكولومبي رت المح ا أق ع  أيضً ألة دف مس

اذ الأرو ة إنق ل محاول انية، مث باب إنس دفع لأس ت ت ا كان ة إذا م اح أو الفدية، خاص

  . )61(تحرير الرهائن

نة     فة القراص ن ص د م ل بالتأك ف الناق عب تكلي ة يص ة العملي ن الناحي وم

ن  هوانتماءاتهم، خاصة وأن وف يعجل م ا س راءاتغالباً م رعة  إج ة لس ع الفدي دف

                                                 
  راجع:) 59(

Paying Ransoms – Could the US make this more difficult?, op. cit.  
  راجع:) 60(

Masefield v Amlin Corporate Member Limited,  High court of justice 
Queen's bench division commercial court, 2010 EWHC 280, available 
at: 
http://www.steptoe.com/assets/htmldocuments/Masefield%20AG%20v
%20Amlin.pdf  

  راجع:) 61(
Paying Ransoms – Could the US make this more difficult?, 
international law firm, op . cit, p3. 
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، نظرا لوجود مصلحة قوية له والبضائع الموجودة على متن السفينة الأرواح إنقاذ

كل  في الإفراج عن السفينة، ر بش ذا الأم اط ه ليس فقط لإنقاذ السفينة، ولكن لارتب

ة  وثيق بسمعته التجارية لطات المعني ال بالس رورة الاتص ن ض لكن هذا لا يمنع م

  .)62(التعرف على صفة القراصنة فيلتقديم المساعدة المطلوبة 

دى    ول م اؤلا ح ابق تس رض الس ر الع ةويثي ى  إمكاني الرجوع عل ل ب ام الناق قي

  بضائعهم؟ لإنقاذبضائع بما دفعه من فدية أصحاب ال

وت  الإجابة أنيبدو لنا     دى ثب ى م ف عل اؤل تتوق ذا التس ن ه ؤولع ل مس ية الناق

ه،  ث إنعن حادثة القرصنة من عدم وت  حي ؤولثب ة مس ذه الحادث ن ه ل ع ية الناق

البضائع، كشكل من أشكال التعويض  لإنقاذيلزمه بدفع الفدية اللازمة  أنمن شأنه 

ين ال ن إذا تب ائع. لك ك البض اه مال ه تج زم ب ر  أنملت ل غي ؤولالناق وع  مس ن وق ع

ى حادثة القرصنة فإنه غير ملتزم بتحمل  وع عل مبلغ الفدية وحده، ويمكن له الرج

  أصحاب البضائع بما دفعه طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب.

  ؟لكن هل يمكن للناقل استرداد ما دفعه من فدية من شركة التأمين   

ول إلى بالنظر     ة قب دى إمكاني ول م أمين ح غياب سياسة موحدة بين شركات الت

ة التأمين ضد أضرار القرصنة ى السياس ، يمكن القول بأن الأمر سوف يتوقف عل

أمين  ركة الت ل ش ن قب ة م يالمتبع ل  الت ل، وه ا الناق د معه د تعاق أمين ض ت الت قبل

نة أو اطر القرص ل  مخ أمين اللا، وه ذا الت مل ه فينة فقش ا ط أو اس د أيضً مت

  .)63(للأشخاص والبضائع

ق     ا يتعل ادرة فيم ام المب ذ بزم ا للأخ عى دائمً وف يس وجدير بالذكر، أن الناقل س

ه  ك في ا لاش ن مم بالمفاوضات التي سوف تتم فيما يتعلق بالإفراج عن السفينة، لك

                                                 
  راجع:) 62(

Neil Klein, Maritime and transport law, op. cit, p6.  
  راجع:) 63(

Ibid, p6.  
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أمين  فيأنه سوف يأخذ  ركة الت اره دور ش ياعتب ة  ف الغ الفدي ة مب تحقة تغطي المس

ائع  أمين الخاصة بالض تتولى شركات الت ا س لدفع نسبة من الفدية عن السفينة، كم

ع  التي، والمحملة على متن السفينة دفع الفدية للإفراج عن هذه البضائع من المتوق

  .)64(أنها سوف تحوز على النسبة الأكبر من مبلغ الفدية المستحقة

فين    تأجر الس ل مس تغلال وليس هناك ما يمنع تحم ان اس ا ك ة إذا م ات الفدي ة لنفق

نة التيالسفينة يتم لحسابه خلال الفترة الزمنية  تفيد وقعت فيها القرص ه أن يس ، ول

  .هذه الحالة فيأيضًا من تغطية شركة التأمين 

    :القانونيأثر احتجاز السفينة على وضعها ثانياً/ 

المترتبة على وقوع السفينة أن احتجاز السفينة يعد من أكثر التبعات إلى بالنظر    

اؤلات  أيدي في ن التس يالقراصنة، فإن كثيرًا م يتطرح  الت ق  ف ذا الصدد تتعل ه

  للسفينة. القانونيبأثر هذا الاحتجاز على الوضع 

انون     رض الق يتع نة القبرص ة القرص ذه لمكافح ن ه ة م يم مجموع ار  لتنظ الآث

  :)65(يليما  ينة، مقررا أنه لا يترتب على احتجاز السفالقانونية

  . الشرعيفقدان ملكيتها من قبل مالكها   -1

يحقها  يسقطجنسية السفينة عنها، ولا  إسقاطلا يتم  -2 ة  ف م الدول ع عل يرف  الت

 تحمل جنسيتها.

 .للإبحارلا تفقد السفينة صلاحيتها  -3

 لا يتم فسخ عقود عمل الأفراد العاملين على متن السفينة. -4

 السجل الخاص للسفينة. فيلة المسج الإيجارلا يتم فسخ مشارطة  -5
                                                 

  راجع:) 64(
Paying Ransoms – Could the US make this more difficult?, 
international law firm, op . cit, p3. 

  راجع:) 65(
The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other unlawful 
acts law of  - 2012,  law 77-(1), (article 37). 
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حة  فيلا يؤثر الاحتجاز  -6 ع  أيص تأجرها م فينة أو مس ك الس ه مال د أبرم عق

  الغير.

ب        م يرت ه ل ابق أن نص الس ن ال ى  أيويتضح م فينة عل از الس ى احتج ر عل أث

ق القانونيوضعها  ، فمالكها يحتفظ بملكيتها رغم أن حيازتها ليست معه، وهذا يتف

فينة مع الطبيعة الق ة للس يانونية الخاص ول فإ الت ال منق ا م م أنه رى نرغ ا لا يس ه

ية المنقول سند الحائز فيعليها قاعدة الحيازة  قاط جنس ول بإس ال للق . أيضًا لا مج

النظر  ى السفينة عنها لمجرد احتجازها من قبل القراصنة، ب يس إل ر ل ذا الأم أن ه

ات  فيقبل القراصنة هناك مبرر لحدوثه إلا إذا تم استغلال السفينة من  ذ عملي تنفي

ى إجرامية املين عل راد الع . أيضًا لا أثر للقرصنة على استمرارية عقود عمل الأف

يضاف لهذا النص ما يفيد بأنه إذا ما أنقضت  ه يجب أنمتن السفينة، بل يبدو لنا أن

اء ف ل أثن د العم دة عق دد م ه تج إن مدت از ف رة الاحتج ة ت ى نهاي ا حت رة تلقائيً فت

ور أوطانهمإلى وعودة العاملين تجاز الاح ة الأج ل لكاف ل الناق ع تحم ات ، م والنفق

النظر  ك ب م، وذل تحقة له ى المس لإل ه  أن الناق ب علي ذه  أنيج ات ه ل تبع يتحم

نهم  التيالظروف الاستثنائية الخاصة  م يصدر ع ة إذا ل ه، خاص املين في لا يد للع

ود  خطأ. حة العق ى ص نة عل ر للقرص رًا لا أث يالوأخي ان  ت واء ك ل (س ون الناق يك

  مالك السفينة أم مستأجرها) قد أبرمها مع الغير؛ كعقود نقل البضائع والأشخاص.

   / التزامات الناقل تجاه العاملين على متن السفينة خلال فترة احتجازها:ثالثا

ل     اه العام ات تج ن الالتزام ة م ل مجموع ى الناق رض عل ل يف د العم ان عق إذا ك

الظروف العادية، فإنه مما لاشك فيه أن هذه  فيتسيير السفينة بخصوص تشغيل و

  الالتزامات سوف تصطبغ بصبغة الظروف الاستثنائية الخاصة بحادثة القرصنة.
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انون     رص الق د ح ر، فق ذا الأم ورة ه ة وخط ل أهمي ى ظ يوف ى  القبرص عل

فينة  تن الس ى م املين عل اه الع ل تج ات الناق يم التزام رض لتنظ يالتع ر ف ن  أكث م

  موضع.

الناقل تجاه العاملين، عرض لمجموعة  لالتزاماتوقبل أن يتعرض هذا القانون    

فينة، يجب أن يحرص عليها العاملو التيمن التوجيهات  از الس ن خلال فترة احتج

  :)66(علىنص فقد 

ون  )1 داليك و قائ فينة ه از الس رة احتج لال فت ان خ ا لأ هارب ام طبقً انون حك الق

  .القبرصي

صدر عن القراصنة خلال فترة احتجاز السفينة تمر واعامل مع أي ألا يتم الت )2

 ربان السفينة. عن على أنها أوامر صادرة

اتهم  )3 ام بواجب فينة بالقي تن الس ى م املين عل ة الع فينة وبقي ان الس زم رب يلت

ام طبقاً لعقد العمل و المفروضة عليهم انونأحك در  الق انق رة  الإمك لال فت خ

 احتجاز السفينة.

تن إذا وق )4 ى م املين عل د الع فينة أو أح ان الس ن رب لالع م فينة خ رة  الس فت

ن  أياحتجاز السفينة  أل ع ه لا يس وانين فإن ة للق ة أو مخالف فعل يشكل جريم

 أو تهديدها. الأرواحذلك مادام أن فعله لا يشكل لا يمثل اعتداء على 

عى        ه س نص أن ذا ال ى ه ظ عل ى والملاح اإل فة الرب د ص فه تأكي دن بوص  اقائ

ؤلجميع الأ اللسفينة ومصدرً  اوحيد ا ووامر والتعليمات الخاصة بش فته نائبً نها بص

ل  ن الناق يع ك. ف د  ذل ى تأكي ا عل رص أيضً ا ح زامكم املين ب الت ع الع ام جمي أحك

                                                 
  راجع:) 66(

The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other unlawful 
acts law of  - 2012,  law 77-(1), (article 40-1). 
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دم  دود ع ى ح تطاع، وف در المس ك ق فينة، وذل از الس م احتج رارالقانون رغ  الإض

  متن السفينة.جدين على اوتبسلامة الم

خلال وفى أول فرصة يتعرض فيها هذا القانون لالتزامات الناقل تجاه العاملين    

إلى متن فترة احتجاز السفينة قرر بأن الناقل ملتزم بإعادة جميع الأفراد المفقودين 

ي فينة، وف دهم  الس ب أن يعي ا يج راج عنه ة الإف ى حال ة إل ل كاف ع تحم انهم م أوط

ة . قضى الق)67(النفقات الناشئة عن ذلك انون أيضًا بأنه يجب على السلطة المختص

فينة  أن تقضي از الس ة احتج ن نهاي رة م لال الفت فينة خ اقم الس بتعويض خاص لط

را ميناء الوصول إلى حتى وصولها  افية نظ ل إض اء عم ن أعب نظير ما تحملوه م

وز  عدد أفراد الطاقم. فينقص لوجود  ه يج ة كما قضى أيضًا بأن للسلطة المختص

القانون القبرصي حكام العاملين لالتزاماتهم طبقًا لأ عليق تنفيذ الربان أوأو ت إيقاف

  .)68(والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالحد الأقصى لساعات العمل

ؤال     ذيوالس ور  ال ييث رة  ف اء فت املين أثن اب الع م غي ق بحك دد يتعل ذا الص ه

يبرر للناقل فسخ عقد  احتجاز السفينة، ومدى اعتبار هذا الغياب انقطاع عن العمل

  عملهم؟

ين  إجابة عن هذا التساؤل القبرصيالقانون قرر     فينة المتغيب اقم الس راد ط أن أف

ك  ارية، وذل م س ود عمله ل عق د قصروا، وتظ خلال فترة احتجازها لا يعتبرون ق

  :)69(إذا ما ثبت أن غيابهم يعود لأحد الأسباب الآتية

                                                 
  راجع:) 67(

The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other unlawful 
acts law of  - 2012,  law 77-(1), (article 43-1). 

  راجع:) 68(
The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other unlawful 
acts law of  - 2012,  law 77-(1), (article 39). 

  راجع:) 69(
The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other unlawful 
acts law of  - 2012,  law 77-(1), (article 42-1). 
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 .القراصنة أجبروا على النزول من السفينة بفعل  -1

 إليها. أنهم كانوا معتقلين أو محتجزين خارج السفينة أو تم إعاقة عودتهم -2

فينة  -3 ودة للس يعدم قدرتهم على الع ان  ف يالمك م إطلاق  الت ه رغ ت في كان

 سراحهم.

كانت فيه رغم تمكنهم من  التيالمكان  فيعدم قدرتهم على العودة للسفينة  -4

 الهرب من الاعتقال.

المكان التي كانت فيه بسبب مرضهم  فين العودة للسفينة أنهم لم يتمكنوا م -5

  مرضهم أو وقت مرضهم. أسباببغض النظر عن 

ى     ذار يعف والملاحظ على هذا النص أنه تعامل مع الأسباب السابقة على أنها أع

ل مسؤولالعامل على أثرها من ال يية عن الانقطاع عن العمل، ويمتنع على الناق  ف

ابقة.حالة غي فيعقودهم  أن يفسخ ذاته الوقت داً  ابهم لتحقق أحد الأعذار الس وتأكي

املين  ودة الع زم بع ل ملت ى أن الناق ا عل من قبل القانون على هذا الأمر، نص أيضً

ودوا  م يع اداموا ل الهم، م ود أعم ت عق و انته ى ول ك حت ذر، وذل ين بع المتغيب

  .)70(لأوطانهم

كيد على خصوصية الظروف ولعل النص السابق حرص بصورة جلية على التأ   

ل،  ة العم ى علاق نة عل يالاستثنائية لحادثة القرص دورها  والت رض ب ات تف التزام

زام  ا الالت ن أهمه ي م ل، والت ة الناق ة، خاص راف العلاق اتق أط ى ع تثنائية عل اس

ل  ذر، ب ان بع اب ك ذا الغي ادام ه ل م ب العام م تغي ل رغ د العم ى عق اء عل بالإبق

    وطنه.إلى رغم انتهاء مدته لحين عودة العامل والإبقاء على هذا العقد 

                                                 
  راجع:) 70(

The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other unlawful 
acts law of  - 2012,  law 77-(1), (article 42-2). 
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العودة     ل ب زم العام ل يلت رده، ب ىوالملاحظ أن الالتزام لا يتحملوه الناقل بمف  إل

  ).71(كانت تحول دون عودته التيالسفينة فور انتهاء الظروف 

املين     ودة الع ل بع ىوجدير بالذكر أن التزام الناق ه إل ا، ولكن يس مطلقً فينة ل  الس

على السفينة مخاطر على أمنهم وسلامتهم أو صحتهم أو  كل صعودهمألا يشبمقيد 

 .)72(على أمن وسلامة المتواجدين على متن السفينة

فينة  التزاموعلى الرغم من        رض الس الناقل بإعادة العامل المفقود على أثر تع

إللقرصنة  ه، ف ى وطن ادرإل ل أن تغ رح للناق د ص انون ق فينة ن الق د  الس ا بع مكانه

هذا المكان من شأنه أن  فيإذا تبين أن بقائها  ، وذلكمن الاحتجاز إطلاق سراحها

ر.يعرضها للخطر أو يعرض حياة أو صحة الأ ا للخط  فراد المتواجدين على متنه

ن ه ث ع ة للبح لطات المختص ار الس ك بإخط م ذل ل رغ زم الناق ن يلت لاء ؤلك

ه أن احتج التيالمنطقة الجغرافية  فيالأشخاص  ب علي ا يج فينة، كم ا الس زت فيه

انالذين تغيبوا بعذر قدر  الأعضاء لإعادةيتخذ الترتيبات اللازمة  ة الإمك ، وتغطي

  .)73(النفقات اللازمة لذلك

فينة      تن الس ى م املين عل اه الع ل تج ات للناق ن التزام ره م بق ذك ا س وإذا كان م

يتجمع بينهم، فإن القانون  التييتعلق بعلاقة العمل  ل  القبرص اء الناق رر إعف د ق ق

  يته عما يلحق العاملين من إصابة بدنية أو وفاة إذا استطاع أن يثبت: مسؤولمن 

 إصابة العامل وقعت خارج وقت مباشرته لعمله على متن السفينة. إن -1

                                                 
  راجع:) 71(

The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other unlawful 
acts law of  - 2012,  law 77-(1), (article 43-2). 

  راجع:) 72(
The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other unlawful 
acts law of  - 2012,  law 77-(1), (article 42-2). 

  راجع:) 73(
The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other unlawful 
acts law of  - 2012,  law 77-(1), (article 43-2-b). 
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 ن إصابة العامل تعود لخطأه.إ -2

  عقد العمل. إبرامكانت بالعامل وقت  الإصابةن العجز أو إ -3

ن ولعل الأ    ل م ؤولسباب السابقة تعكس بصورة جلية أن إعفاء الناق اه مس يته تج

ببية  ة الس ع علاق ي يقط بب أجنب ما يصيب العامل من أذى بدني مرتبط بحدوث س

  .)74(وقع الذيبين نشاط الناقل والضرر 

  خاتمة

وادث إبراز مدى إلى سعت هذه الدراسة جاهدة     نةخطورة ح ى القرص د  عل راف

قطاع النقل البحري، والتي تمثلت ليس فقط في فداحة  الأول، وهوالتجارة الدولية 

ة  رية والمادي ائر البش ول ل الخس عوبة حص ي ص ا ف ن أيضً وادث، ولك ذه الح ه

من  القراصنةملاحقة ن ع ويض جابر لأضراره في ظل عجزهالمضرور علي تع

دم  ىناحية، وع ه عل ر ال قدرت ات عناص ؤولإثب ي حقمس ة ف ةية المدني ن ناحي م م  ه

  بعيداً عن سمع وبصر المضرور. تقع هذه الحوادثخاصة وأن ، أخرى

ل  يةمسؤولتقرير وقد دعت الأسباب السابقة إلي التساؤل عن مدي إمكانية     الناق

ن ا ع ن م ائع ع احب البض ويض ص ق  تع رارلح ن أض ه م ى أ ب ةعل ر حادث  ث

نة رد القرص اؤل مج ذا التس ن وراء ه دافع م ن ال م يك اد. ول خص يتحم إيج ل ش

ية في مواجهة المضرور، والتضحية بالناقل في سبيل تحقيق ذلك الهدف، مسؤولال

ن لأن ة  هولك ه الدراس ا أظهرت ق م رار  ـ وف ي الإض ه ف بب بخطئ ن أن يتس يمك

ن  املتزمً  ه أضحىأنما ثبت ، بعدحادثة القرصنةعند وقوع  بضائعالب بمجموعة م

ات الأ ةالالتزام ي مني رر  الت ؤولتب رارمس ن أض نة  يته ع يالقرص ة  ف مواجه

                                                 
  راجع:) 74(

The protection of Cyprus ships against acts of piracy and other unlawful 
acts law of  - 2012,  law 77-(1), (article 54-1). 
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 ات، رغم ما توصف به حوادث القرصنةإذا ما أخل بتنفيذ هذه الالتزام المضرور

  من كونها حوادث فجائية يصعب توقعها أو دفعها.

ابق     ى وقد دعا التساؤل الس يم إل ن تنظ ث ع انونيالبح رر  ق اص يق ؤولخ ية مس

 فراغ تشريعيوجود الناقل عن أضرار القرصنة، إلا أن هذه المحاولة كشفت عن 

د  فيواحدة من أهم الإشكالات القانونية خطورة لمواجهة  الوقت الراهن، وذلك بع

نة  وادث القرص يأن أصبحت ح ر  الت ن أكث ومالية م واحل الص ة الس ترتكب قراب

الم، وطرحت التيالعقبات  ين دول الع ا ب ة فيم ارة الدولي تقبل التج  تهدد وبشدة مس

  تحديات قانونية خطيرة.

عيدين  فيالبحث  فيقد تسبب هذا الفراغ و    ى الص أروقة التشريعات البحرية عل

يل  والدولي الوطني ؤوللتأص ل مس ديية الناق ى ه ها،  عل فنصوص د كش ذا  وق ه

ث  ا أن البح ان أهمه ة، ك ائج القانوني ن النت د م ن العدي نةع ل ت القرص ن قبي د م ع

ان وم الق ي مفه ل ف ا الناق أل عنه ن أن يس ي يمك وادث الت ذا الح ري وك ون المص

 البحريخاصة وأن ما شهده قطاع النقل  ت الدولية المعنية بالنقل البحري،الاتفاقيا

ن  ال م ائل الاتص ة وس ن ناحي ن م ائل الأم ى صعيد وس ذهل عل دم م ة من تق ناحي

  .حد بعيد من قدرة الناقل على توقع القرصنة وعلى دفعهاإلى خرى، زاد أ

ول     ن المقب ار م رى ص ة أخ ن ناحي س م ؤولأن تتأس رار مس ن أض ل ع ية الناق

ات ه ليس فقط لكونالقرصنة،  ة تبع ل كاف ائع ويجب أن يتحم لامة البض ضامن لس

ه قد تضر بها، ولكن أيضًا التيالمخاطر  ذي لتصور خطئ بب  ال ن أن يتس ييمك  ف

ا أظهرت حوادث القرصنة. فيبالبضائع  الإضرار ة أيضً تلاف  الدراس ود اخ وج

ؤولأساس ونية الوطنية والدولية في بين التشريعات القان رار مس ن أض ل ع ية الناق

نة ه القرص ان يلزم بعض ك ة وال ذل عناي ف بب ل مكل ل الناق ان يجع ها ك ، فبعض

أب ل خط ان يجع بعض ك ة، وال ق نتيج رض واتحقي أه مفت ل خط ان يجع ر ك ه لآخ
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ل الأ درات الناق اين ق ةواجب الإثبات، وأن هذا الاختلاف جاء على أثر تب ن  مني م

ة لأرة فت رى، وزمني يخ ت الت ة  انعكس ى طبيع ر عل كل كبي ؤولبش ن مس يته ع

رورة والقرصنة. الإرهابأضرار  ا ض ين لن د تب يس  وق ؤولتأس نمس ل ع  ية الناق

زم  باعتبارها، حادثة على فكرة الضمانهذه ال ل الملت ع دور الناق ة م ر ملائم الأكث

تخدمة  زة المس ور الأدوات والأجه ل تط ري بالسلامة، وذلك في ظ ل البح ي النق ف

ا القرصنةوالتي مكنت الناقل من إمكانية توقع ودفع حادثة  ، وقد ظهر أثر ذلك فيم

  القضاء من التشدد في مفهوم القوة القاهرة.أحكام اتجهت إليه 

د     ؤولأظهرت هذه الدراسة أيضًا أهمية تحدي رار مس ويض أض ن تع ل ع ية الناق
وازن بين حق المضرور في الحصول بحدود معينة، وذلك بغية إحداث ت القرصنة

دم إطلاق  ي ع ؤولعن تعويض يجبر الضرر، وحق الناقل ف ويض مس ن تع يته ع
ذي اد، التي تتسم بجسامة وفالقرصنةأضرار  ر ال حة الأضرار الناجمة عنها، الأم

ه إطلاق  ؤوليصعب مع ن المس ية العزوف ع ل البحري، يته خش اط النق ام بنش قي
  ه مرهونًا بعدم صدور غش أو خطأ جسيم من قبله.يتمسؤولعلى أن يبقى تحديد 

نة     اطر القرص د مخ أمين ض ة للت ة الخاص ا الأهمي ة أيضً حت الدراس د أوض وق
ردعم حصول المضرور على تعويض ج فيالبحرية، لكونه يساهم بشكل كبير   اب

أمينأخذت ضرر، خاصة بعد ما أصابه من ل ي شركات الت دول ف ا  الع ن موقفه ع
اطر الرافض للتأمي نةن ضد مخ ه القرص وادث، وقيام ذه الح ار ه ر انتش ى أث ، عل

  عليها. بوضع ضوابط معينة للتأمين
ل     ة للناق ات الحديث ن الالتزام وأخيرًا كشفت هذه الدراسة النقاب عن مجموعة م

فينة از الس د احتج حاب  عن اه أص ا تج فينة وأيضً تن الس ى م املين عل اه الع تج
  التزام الناقل بدفع فدية للقراصنة.البضائع، كما تعرضت لبحث مدى 
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  التوصيات

  هذا وقد خلصت هذه الدراسة لمجموعة من التوصيات نجملها فيما يلي:
ف ها يزبغية تمي للقرصنةضرورة تبني تعريف دولي موحد  -1 ال العن عن أعم

 .االتي تختلط به الأخرى
ور يجب إعادة النظر فى طبيعة الالتزامات الأ -2 د التط ة بع ل، خاص ة للناق مني

ى  رًا عل ل كثي اعد الناق ذى س رى، وال ل البح اع النق هده قط ذى ش ل ال الهائ
وقع القرصنة وامكانية التصدى لها، ويجب تنظيمها بموجب اتفاقية إمكانية ت

 دولية موحدة، وذلك لضمان معاملة متساوية للشاحنين. 
البحري الذي يرتبط من حيث يجب التخلي عن المفهوم التقليدي لخطأ الناقل  -3

فينة،  ة للس ال الميكانيكي ري؛ كالأعط ل البح ة للنق اطر التقليدي ل بالمخ الأص
ا  ي ظل م ة ف ل، خاص ذا النق ة له اطر الحديث ع المخ ب م وتبني مفهومًا يناس

 يشهده قطاع النقل البحري من تقدم يسمح له بذلك.
ى  -4 ئولية يجب تأسيس مسئولية الناقل عن أضرار القرصنة بناء عل دأ المس مب

أ ات خط ل الموضوعية، بحيث لا يتحمل الشاحن عبء اثب مح للناق ه، ولا يس
 أن يدفع مسئوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي.
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أ  -5 ين الخط نة ب رار القرص ن أض ل ع ئولية الناق ال مس ى مج ز ف ب التمي يج
وعية،  ئولية الموض الارادى والخطأ غير الارادى حتى فى ظل الأخذ بالمس

مان الناقل من امكانية دفع مسئوليته (حتى بإثبات السبب الأجنبى) وذلك لحر
س  ك عك أه الارادى، وذل وت خط ل ثب ى ظ دود ف أو التمسك بالتعويض المح

 الخطأ غير الارادى.
رار  -6 ن أض أمين ع ركات الت ئولية ش نظم مس ة ت ريعات قانوني ى تش ب تبن يج

ن أمين ع رض الت ت تعت ى كان اكل الت ى المش ى عل نة، وتقض ذه  القرص ه
وى  ى دع أمين ف ركة الت ام ش ن اختص رور م ن المض رار، وتمك الأض

 المسئولية عن أضرار القرصنة.
ن  -7 ي يمك ة الت وادث البحري ل الح ن قبي يجب التعامل مع القرصنة على أنها م

  أن يسأل عنها الناقل
ري  -8 ل البح ة بالنق ة الخاص ات الدولي ي الاتفاقي ر ف ادة النظ رورة إع ض

ي  ا تراع مينها نصوصً يات لتض ؤولخصوص ن مس ري ع ل البح ية الناق
 ية ووسائل دفعها.مسؤول، خاصة فيما يتعلق بأساس الالقرصنةحوادث 

ذلك  -9 احنين وك اه الش ل تج ات الناق نظم التزام ة ت ريعات قانوني ى تش يجب تبن
داء  ر اعت ى أث ا عل رة احتجازه لال فت فينة خ تن الس ى م املين عل اه الع تج

ة وأن وطبيعة مسئوليته عند الاخالقرصنة  ات، خاص ذه الالتزام لال بأحد ه
مثل هذه المسائل لا يتم الاتفاق عليها فى العقود البحرية (كعقد النقل البحرى 

 وعقد العمل البحرى).
ى  -10 ى يجب عل اعدة الت اون والمس ات التع نظم آلي ة ت ة دولي ع اتفاقي ب وض يح

اعدالدول أن تق ال المس  ةدمها للسفينة عند تعرضها للقرصنة، خاصة في مج
  .هوالمسئول عنالقضائية لإثبات حجم الضرر وسببه 
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available at: www.coe.int/gmt. 

2- Counter piracy under International Law, academy briefing 

No. 1, Academy of International Humanitarian, , August 
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  http://www.crs.hr/hrv/PDF/regulative/MSC75-24.pdf 

http://www.internationaltransportforum.org/4E8983DA-

8251-4AE9-8891-
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8251-4AE9-8891-

F21758491965/pub/pdf/05ContainerSecF.pdf 

3- International Group of P&I clubs, available at: 

http://www.igpandi.org/ 

4- La Surete  du  transport intermodal de conteneurs , 

conference  Europeenne des ministres des transports , 

OCDE 2005, disponible à;  

5- le Fonds de garantie pour les victimes d’actes de 

terrorisme et d’autres infractions, voir http://www.fgti.fr 

6-  Liste de critères de l'OCDE visant a définir le terrorisme 

dans une perspective d'indemnisation, 15 décembre 2004, 

available 

at:http://www.oecd.org/dataoecd/55/3/34065616.pdf 

7- Piracy and armed robbery against ships in waters off the 

coast of Somalia, Best Management Practices for 

Protection against Somalia Based Piracy, International 

maritime origination,  MSC.1/Circ.1339 14 September 

2011. 

8- Report issued by the Regional Cooperation Agreement on 

Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in 
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Asia (ReCAAP), available at: 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kaiyo/pdfs/kyotei_s.p

df 

9-   Report of the maritime safety committee on its seventy-

fifth session, Maritime  Safety Committee, Agenda item 

24, MSC 75/24, 29 May 2002, available at:  

10- U.S. Department of Justice, Federal Bureau of 

Investigation, Reports and Publications, Terrorism 2002-

2005, available at: http://www.fbi.gov/stats-

services/publications/terrorism-2002-2005 

 

 سادسًا/ التشريعات القانونية والاتفاقيات الدولية:

  

1- Convention on the High Seas,  Done at Geneva on 29 

April 1958. Entered into force on 30 September 

1962.United Nations, Treaty Series, vol. 4, article (15). 

2- Convention for the suppression of unlawful acts of 

violence against the safety of maritime navigation, 1988, 

available at: 

http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv8-english.pdf 
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3- Draft Code of Crimes against the Peace and Security of 

Mankind,  International Law Commission,1995, vol. II(1), 

p 47, available at: http://www.un.org/law/ilc/index.htm. 

http://terrorism.uslegal.com/terrorism-risk-insurance-act/ 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/convent

ions/8_1_1958_high_seas.pdf 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1993/18/pdfs/ukpga1

9930018_en.pdf 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/28/pdfs/ukpga_

19970028_en.pdf 

http://www.tsa.gov/assets/pdf/MTSA.pdf 

4- IMO Code for the investigation of marine casualties and 

incidents, Resolution, A.849(20) is from 1997, available 

at: http://www.maiif.org/codes.htm 

4- International ship and port facility security code (ISPS 

Code), certification regulations , 2003, available at: 

http://www.prs.pl/pages/obszary/certyfikacja-

isps/ISPScode.pdf 

5- Legislative guide to the universal  legal regime against 

terrorism , Prepared by the United Nations Office on 

Drugs and Crime, United nations publication Sales No.: 

E.08.V.9 ISBN 978-92-133780-8,  2008. 
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6- Maritime transportation security Act of 2002, Public Law 

107–295 107th Congress, chapter 701- port security, 

available at: 

7- Merchant Shipping and Maritime Security Act 1997-

(Chapter 28), available at: 

8- Paying Ransoms – Could the US make this more 

difficult?, international law firm, available at:  

http://incelaw.com/documents/pdf/strands/shipping/article

/paying-ransoms-could-the-us-make-this-more-

difficult.pdf 

9- Piracy – the insurance implications, Marine Practice, 2011 

Marsh Ltd, available at: 

http://www.igpandi.org/downloadables/piracy/news/Mars

h%20Piracy%20implications.pdf 

10- Regulations for the investigation of marine casualties 

and incidents, available at: 

http://www.jma.gov.jo/INCIDENTS.pdf 

11- Reinsurance (Acts of Terrorism) Act 1993, available 
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12- Terrorism Risk Insurance Act, available at: 

http://www.naic.org/cipr_topics/topic_tria.htm 

13- The Arab Convention for the Suppression of Terrorism 
a serious threat to human rights,2002, part two- (2-1), 
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available at: 
http://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20050107181
518.pdf 

14- The European Convention on the Compensation of 
Victims, available at: http://www.coe.int/lportal/web/coe-
portal 

15- The protection of Cyprus ships against acts of piracy 
and other unlawful acts law of- 2012,  law 77-(1), 
available at: 
http://psm.du.edu/media/documents/national_regulations/c
ountries/europe/cyprus/cyprus_2012_protection_of_ships
_against_piracy.pdf 

16- United Nations - Security Council, Resolution 1566 
(2004), S/RES/1566,  available 
at:http://fr.unrol.org/files/n0454282.pdf 

17- United Nations Convention on Contracts for the 
International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, 
United nations commission on international trade law, 
United nations publication Sales No. E.09.V.9, Vienna, 
2009. 

18- United Nations Convention on the Law of the Sea, , 
article (101), available at: 
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/
unclos/unclos_e.pdf 

  
 القضائية: حكام  سابعًا/ الأ

  
1- Comedi francaise, cour de cassation, chamber civile 1, 

publie au bulletin, du 4 fevrier. 
2- FARRANDOC, (Robin Hood Flour Mills Ltd. v. N.M. 

Paterson & Sons Ltd.), cité par William TETLEY: « 
Marine Cargo Claims ». 
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3- Federal District Court Jurisdiction in Passenger Claims 
Against Cruise Ship Companies, available 
at:http://www.rivkindlaw.com/lawyer-attorney-
1703400.html 

4- Masefield v Amlin Corporate Member Limited,  High 
court of justice Queen's bench division commercial court, 
2010 EWHC 280. 

5- Supreme Court,  International Jurisdiction in Claim for 
Damages in Shipping Accident,  Case No. 22285(wa) of 
2005, available at: http://www.tomeika.jur.kyushu-
u.ac.jp/transaction/case/pdf/h181031e_maritime.pdf 

6- Sale v. Haitian Centers Council, Inc., 509 U. S. 155, 173–
174 (1993); KIOBEL v. ROYAL DUTCH PETROLEUM 
CO. 

7- Global Process Systems Inc and another (Respondents) v  
Syarikat Takaful Malaysia Berhad, (Appellant), UKSC 5, 
On appeal from the Court of Appeal (Civil Division), 
2009. 

8- HOUSE OF LORDS, Riverstone Meat Co. v. Lancashire 
Shipping Co., The Muncaster Castle, 1961, AC 807, 
available at: 
http://pntodd.users.netlink.co.uk/cases/cases_m/munc_c.ht
m 
http://www.steptoe.com/assets/htmldocuments/Masefield
%20AG%20v%20Amlin.pdf  

9- Cass, CA November 15, 1983; Cass. com. May 14, 1991. 
  

  ثامناً/ القرارات:
  

1- United Nations, Security Council, S/RES/1535 (2004), 
Distr.: General 26 March 2004, available 
at:http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFC
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F9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/CTED%20Res%201535.pdf 

2- United Nations, Security Council,  S/2004/642, Distr.: 
General, 12 August 2004, available 
at:http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/S-2004-642.pdf 

3- United Nations, Security Council, S/2004/70, Distr: 
General ,26 January 2004, available: 
http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/founding/s-2004-70.pdf 

4- Parliamentary assembly, Recommendation 1426 (1999), 
available at: 

5- General Assembly, Sixth Committee - 4th Meeting (AM), 
7/10/2005, available at: 
http://www.un.org/News/Press/docs/2005/gal3276.doc.ht
m 

6- Security Council debates legal options for pursuing pirates 
off Somali coast, UN daily news, Issue dh/5722, 
Wednesday, 25 August 2010, p1. available at: 
http://www.un.org/news/dh/pdf/english/2010/25082010.p
df 

7- Revised interim guidance to ship-owners , ship operators 
and shipmasters on the use of privately contracted armed 
security personnel on board ships in the high risk area, 
International maritime organization, 
MSC.1/Circ.1405/Rev.2, 25 May 2012,   available at:   
http://www.imo.org/OurWork/Security/PiracyArmedRobb
ery/Guidance/Documents/MSC.1-Circ.1405-Rev2.pdf 

 http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta99/er
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